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 أحكام التجارة الإلكترونية في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي
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(
المـقـــــدمة

   الحمد لله وحده , القائل ﴿ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﴾[البقرة:275] , والصلاة والسلام على من بعثه الله للناس مبشراً ومعلماً وموجهاً ونذيراً , وعلى آله وصحبه الذين باعوا واشتروا وتاجروا وربحوا دينهم ودنياهم , ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين , وبعد:

   فإن التطور السريع الذي حصل لتقنية الحاسب الآلي والإنترنت , وأجهزة الاتصالات وغيرها خلال العقد الأخير أدى إلى تحولات كبيرة وسريعة في عدة مجالات ومنها مجال التجارة , حيث تطورت أساليب التجارة الإلكترونية – خصوصاً عبر الإنترنت – بشكل متسارع ومذهل , الأمر الذي أدى إلى أن تهتم الدول والمنظمات الدولية بهذا المجال ووضع قوانين لها.

   وإلى جانب تلك الدول والمنظمات المهتمة بالتجارة الإلكترونية , فقد اهتمت بهذا المجال أيضاً المملكة العربية السعودية , فأُنشأت لجنة خاصة بكل ما يتعلق بذلك النوع من التجارة وحمايتها ونشر الوعي بأهميتها(1) , ووضع المنظم قانوناً للتعامل الإلكتروني سمي بـ (نظام التعاملات الإلكترونية) والذي صدر في عام 1428هـ , ثم صدرت اللائحة التنفيذية له في ربيع الأول عام 1429هـ .

   ولهذا الموضوع أهميته في حياة الأفراد والمؤسسات والدول والمنظمات , حيث تساعد التجارة الإلكترونية على إمكانية عقد الصفقات التجـارية أيّاً كانت قيمتها , دون حاجة إلى 

ــــــــــــــــــــ

(1) تكونت اللجنة بناء على اقتراح من وزارة التجـارة , فصدرت الموافقـة السامية في عام 1419هـ على

     تكوينها , وتتكون اللجنة من وكيل وزارة التجارة للشؤون الفنية (رئيساً)، محافظ هيئة الاتصالات ، وكيل         

     محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ، نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث ،   

     أمين عام صندوق الاستثمارات العامة - وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، مدير عام مركز المعلومات الوطني  

· وزارة الداخلية ، وكيل الوزارة المساعد للإعلام الداخلي -  وزارة الإعلام ، مستشار رئيس شركة    

الاتصالات السعودية. راجع : موقع وزارة التجارة على الرابط:  
www.commerce.gov.sa/ecomm/default2.asp
انتقال أطراف التعاقد أو من يمثلها , وهو مما يوفر الجهد والوقت والمال , وهو الأمر الذي 

يتمشى مع طبيعة النشاط والعمل التجاري المبني على السرعة التي تعد من أهم خصائص 

العمل التجاري.

   وتوفر التجارة الإلكترونية قدراً معقولاً من المرونة والقدرة على اتخاذ القرارات في الوقت

المناسب , وكذلك قدراً من الشفافية والمعلومات عن السلعة المعروضة(1).

   وقد عُرض علي دراسة هذا الموضوع من قبل قسم القضاء والسياسة الشرعية , ليكون عنواناً للبحث التكميلي كأحد متطلبات الحصول على درجة الماجستير , ليكون البحث بعنوان: (أحكام التجارة الإلكترونية في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي) , وقد وافق هذا العرض رغبة مني لدراسة هذا الموضوع العصري , والذي رجوت الله أن يعينني في تقديم شيء جديد مما يحتاجه المجتمع. 

   ومن هنا أردت أن أقوم بدراسة ما أمكن من أحكام هذا الموضوع في الفقه الإسلامي , وكذلك في النظام السعودي من خلال نظام التعاملات ولائحته السالف ذكرهما , وكان من أهدافي في اختيار ودراسة هذا الموضوع:

1- دراسته كموضوع عصري يحتاجه أفراد الناس , فضلاً عن الحكومات أو الشركات.
2- بيان الحكم الشرعي والنظامي لأسلوب جديد من أساليب التجارة .
3- إزالة العوائق أمام استخدام التجارة الإلكترونية .
4- إضفاء الثقة في صحة التعامل بالتجارة الإلكترونية من الناحيتين: الشرعية والنظامية .
   وقد وفَّق الله سبحانه وتعالى المملكة العربية السعودية لأن تلتزم في أنظمتها بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع المجالات , وهو ما نص عليه النظام الأساسي للحكم , بأن تكون الأنظمة الصادرة عن السلطة التشريعية نابعةً من أحكام الشريعة الإسلامية , أو مما يصدره ولي الأمـر 

من أنظمة لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية , وعلى هذا جرت الأنظمة السعودية.
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(1) من كلام فضيلة أ.د عطية عبدالحليم صقر , (بحث بعنوان: من قضايا ومشكلات التجارة الإلكترونية    

 في الدول النامية).غير مطبوع.
   أما عن الدراسات السابقة لموضوع البحث , فمن الواضح من عنوان البحث ( أحكام التجارة الإلكترونية في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي) أنه موضوع عصري حديث  ولذلك فمن البديهي ألا يكون لهذا الموضوع دراسات متقدمة إلا ما جاء خلال العقد الأخير من مؤلفات وبحوث أكاديمية وغير أكاديمية , ومن أبرز تلك الدراسات ما يلي :

1- التجارة الإلكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي , لـ علي محمد أبو العز.

2- الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية , للـ د. عبدالرحمن السند .
3- أحكام التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي , للـ د.عدنان الزهراني. 
4- أحكام التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي , لـ سلطان الهاشمي .
   ومع ذلك فإن جلّ هذه الدراسات و البحوث السابقة – التي اطلعت عليها - تطرقت إلى أحكام التجـارة الإلكترونية من الناحية الشرعيـة فقط , دون البحث في تلك الأحكام من الناحية النظامية (النظام السعودي).
     وحتى أكون منصفاً في حديثي عن تلك الدراسات فإنه من خلال بحثي عن المؤلفات في هذا المجال فقد تحصّلت على بحث بعنوان (التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت .. أحكامها وآثارها في الفقه الإسلامي والنظام السعودي) للباحث د. علي بن عبدالله الشهري , وهو احد البحوث المنشورة في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة , حيث نشر هذا البحث في عدديه (74,73) في عام 1427- 1428هـ , وقد بحث الباحث هذا الموضوع من الناحية الشرعية والنظامية , لكن مما يلحظ في هذا البحث أنه :

1- لم يتطرق الباحث لبعض المواضيع الفقهية التي لها صلة وثيقة بعنوان البحث , مثل
التأمين على السلع المباعة عبر التجارة الإلكترونية ونحوها, وهو ما سأبحثه هنا بإذن الله .
2- أنه بحث أحكام التجارة الإلكترونية من الناحية النظـامية (النظـام السعودي)  من
خلال نظام التعاملات الإلكترونية السعودي الصادر في عام 1428هـ فقط , ولم تكن اللائحة التنفيذية لهذا النظام قد صدرت بعد , - حيث أن هذه اللائحة التنفيذية قد صدرت في ربيع الأول عام 1429هـ , مما يدعو إلى دراسة الأحكام من الناحية النظامية مرة أخرى, وتضمين هذه الدارسـة ما جاءت به اللائحة من توضيح وتفصيل لبعض مـواد النظام السالف ذكره , مما يجعل دراسة هذا الموضوع في هذا البحث ذا أهمية , لظهوره بصورة أكمل من الناحيتين: الشرعية والنظامية.
3- كذلك فإن الباحث ركز في خلال بحثه على أحكام التجارة الإلكترونية من خلال
واسطة إلكترونية واحدة فقط وهي الإنترنت , ولم يتطرق إلى الوسائط الإلكترونية الأخرى , كالهاتف والفاكس , ونحوها , إلا بشيء يسير  لا يفي بالغرض المطلوب , وهو ما سأبحثه هنا بإذن الله بشكل أكثر توضيحاً وتفصيلاً.
· خطـة البحث

   أما عن الخطة التي سأسلكها خلال البحث , فستكون عبارة عن تمهيد , ويحتوي على مطلبين , ثم فصلين , وفي كل فصل عدة مباحث , وتشتمل بعض المباحث على عدة مطالب ومسائل , وهي كالتالي:

  مبحث تمهيدي: تعريف التجارة الإلكترونية ومدى مشروعيتها , وفيه مطلبان:

  المطلب الأول: تعريف التجارة الإلكترونية.

  المطلب الثاني: مدى مشروعية التجارة الإلكترونية.
*الفصل الأول: ضوابط وأساليب التبادل التجاري عبر الوسائط الإلكترونية:    

   وفيه تمهيد وستة مباحث:

   تمهيـــد: مفهوم التبادل التجاري عبر الوسائط الإلكترونية.
  المبحث الأول: مدى تحقق الأمان في التبادل التجاري عبر الوسائط الإلكترونية. 

  المبحث الثاني: آلية التحقق من شخصية العاقد عبر الوسائط الإلكترونية. 

  المبحث الثالث: أساليب عرض السلع وبيعها في التجارة الإلكترونية.

  المبحث الرابع: وكالات الشحن وتكييفها الفقهي.
  المبحث الخامس: التأمين على السلع المباعة عبر الوسائط الإلكترونية , وفيه مطلبان: 
  المطلب الأول: الحالة التي يكون فيها تأمين.

  المطلب الثاني: حكم التأمين.

المبحث  السادس: شروط عقود التجارة الإلكترونية , وفيه تمهيد ومطالبان , وهي التالي:

تمهيـــد:
المطلب الأول: الشروط الشرعية للعقود التجارية ومدى مراعاتها في العقود عبر الوسائط        

               الإلكترونية.
المطلب الثاني: الشروط الجعليّة في التجارة الإلكترونية.
* الفصل الثاني: أحكام عقود التجارة الإلكترونية: وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: مفهوم العقد الإلكتروني وأركانه.
المبحث الثاني: الأحكام الشرعية للعاقدين عبر الوسائط الإلكترونية , وفيه تمهيد ومطلبان:

تمهيــد: (تعريف العاقدان).

المطلب الأول: الأهلية.
المطلب الثاني: ولاية العاقد شرعاً , وفيه:

               * تعريف الولاية وأسبابها. 

               * حكم استخدام التجارة الإلكترونية من كل شخص من أشخاص الولاية.

               * كيفية التحقق من أهلية الشخصية الاعتبارية وصلاحيتها لتولي العقد. 

المبحث الثالث: الأحكام الشرعية لصيغة العقد في التجارة الإلكترونية: وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الإيجاب والقبول. 

المطلب الثاني: مجلس العقد الإلكتروني وما يتعلق به.

المطلب الثالث: وسائل الإيجاب والقبول (طرق إبرام عقود التجارة الإلكترونية عبر الوسائط   

                 الإلكترونية) وحكمها الشرعي.
المبحث الرابع: الأحكام الشرعية للمعقود عليه في التجارة الإلكترونية , وفيه:

تمهيــد: 

المطلب الأول: الثمن.
المطلب الثاني: السلع التي يتم بيعها عبر الوسائط الإلكترونية وأحكامها الشرعية : والحديث  

                سيكون عن قسمين من السلع.
القسم الأول : ما يجري فيها الربا. 

القسم الثاني : ما لا يجري فيها الربا.
المطلب الثالث : ضمان المعقود عليه في عقود التجارة الإلكترونية عبر الوسائط الإلكترونية.

المبحث الخامس : توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت وحجيته في الإثبات في 
                   الفقه الإسلامي والنظام السعودي , وفيه مطلبان:

المطلب الأول: توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في نظام التعاملات الإلكترونية  

                السعودي , وفيه فرعان : 

الفرع الأول: السجل الإلكتروني وتوثيقه.

الفرع الثاني: التوقيع الإلكتروني في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي. 

المطلب الثاني: حجية توثيق عقود التجارة عبر الوسائط الإلكترونية في الإثبات , وفيه فرعان: 

الفرع الأول: حجية توثيق عقود التجـارة عبر الوسـائط الإلكترونية في الإثبات في الفقه   

               الإسلامي.  

الفرع الثاني: حجية توثيق عقود التجارة عبر الوسـائط الإلكترونية في الإثبات في نظـام 
              التعاملات السعودي: وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: التعامل الإلكتروني في النظام السعودي. 

المسألة الثانية: السجل الإلكتروني وحجيته في الإثبات.

· حجية التوقيع الإلكتروني في النظام.

· القـانون الواجب التطبيـق والمحكـمة المختصـة في النزاعـات الناشئـة عن 

    التجـارة الإلكترونية.
    ثم الخاتمة , ثم المراجـع والمصادر , ثم فهرس الآيات , ثم فهرس الأحاديث , ثم فهـرس الموضوعات.

   أما عن المنهجية المتبعة خلال دراسة هذا الموضوع , فإني سأعرضها من خلال النقاط التالية: 
   1- سأتطرق في هذا البحث إلى ما يخص التجارة الإلكترونية من أحكام فقط , دون التعرض لغيرها , وسأتعرض لهذه الأحكام من الناحيتين: الشرعية والنظامية.
   2- طرح كل موضوع أو حكم من مواضيع وأحكام هذا البحث , والتمهيد له – إذا احتاج إلى تمهيد - ومن ثمَّ دراسة هذا الموضوع أو الحكم من الناحية الشرعية أولاً , مع ذكر الأقوال فيها وأدلتها من الكتاب والسنة , وأذكر – ما أمكن - من كلام السلف والخلف وقرارات المجامع الفقهية في تلك المسألة , ومن ثم الترجيح للقول الراجح – ما أمكن- , وبعد الترجيح للقول الراجح , أنتقل إلى دراسة الحكم من الناحية النظامية , والتي ستكون بناءً على ما ورد في نظام التعاملات الإلكترونية السعودي الصادر في عام  1428هـ وما ورد في لائحته التنفيذية الصادرة في عام 1429هـ , حيث نص النظام في الفقرة (3) من أهداف النظام ونطاق تطبيقه على " تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي , للاستفادة منها في جميع المجالات , كالإجراءات الحكومية , والتجارة , والطب , والتعليم , والدفع المالي الإلكتروني"(1) , ولهذا سيكون المقصود بكلمة (النظام) خلال البحث هو: (نظام التعاملات الإلكترونية السعودي , الصادر في عام 1428هـ) , والمقصود بكلمة (اللائحة) هو: (اللائحة التنفيذية للنظام , والصادرة في ربيع الأول من عام 1429هـ).

    وحيث إن المملكة العربية السعودية تطبق أحكام الشريعة الإسلامية في أنظمتها , فإن الأصل في أنظمتها أن تكون خالية مما يخالف الشريعة الإسلامية, وفي حالة وجود ما يخالف فإن الباحث سيتطرق لهذه المخالفة والتنبيه إليها .
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(1) انظر: الفقرة (3) من المادة (2) من النظام.
   3- سيركز الباحث في بعض الجوانب على مسألة التجارة عبر (الإنترنت باستخدام الحاسب الآلي) , نظراً لكون تلك الواسطة الإلكترونية – في نظري - أهم واسطة إلكترونية
في مجال التجارة في هذا الوقت , وذلك لضخامة المبالغ والسلع التي تتداول عبر هذه الواسطة  وانتشار هذه الوسيلة في جميع البلدان وسهولة استخدامها , ولكون نسبة المخاطرة في هذه الواسطة أكثر خطورة من غيرها من الوسائط الإلكترونية , وذلك لكونها تستوجب إتباع طرق حديثة في معرفة السلعة والرضا بها , وكذلك دفع الثمن عبرها..الخ

  4 - كذلك فإن الباحث سينبه إلى ما يفتقده نظام التعاملات السعودي ولائحته التنفيذية من أحكام أو نصوص ذات علاقة بالموضوع مما لم يتطرق إليها النظام , واقتراح – قدر المستطاع - ما يراه من أنظمــة يستلزم عدم إغفالها من جانب النظام.

   5- ومن دون إغفال , فإن الباحث سيعزو كل ما يرد من نصوص الكتاب والسنة وأقوال العلماء والباحثين وما يرد من أنظمة ولوائح خلال البحث كلٌّ إلى مصدره وبيان ذلك بالأرقام والطبعات ونحو ذلك , على الطريقة العلمية المتبعة في البحوث العلمية.

   وقد واجهت خلال دراسة هذا الموضوع عدة صعوبات , كان من أبرزها: أن أغلب الباحثين في موضوع التجارة الإلكترونية درسوا موضوع  التجارة عبر أشهر وسيط إلكتروني وهو الإنترنت , دون التركيز على بقية الوسائط الإلكترونية الأخرى , مما وضع أمامي بعض العقبات في دراسة أحكام بقية تلك الوسائط.أحألآأ
   وأيضاً , فإن الباحثين في هذا الموضوع - في الغالب - يركزون على دراسته من الناحية الشرعية فقط دون النظامية , وهو ما جعلني أحاول تفسير بعض مفردات النظام من خلال فهمي ودراستي له , وذلك لعدم وجود شروح للنظام أو لائحته التنفيذية أرجع إليها عند الحاجة إليها في بيان المقصود ببعض المصطلحات أو المفردات الواردة في النظام أو لائحته.
   كذلك فإن النصوص والمصلحات والألفاظ الواردة في نظام التعاملات الإلكترونية يكثر فيها العموم , حيث إنها تشمل ما يتعلق بالتجارة وغيرها , وتتصف كذلك بعدم الوضوح أحياناً إلا للمختصين في الأمور الفنية والتقنية في الأجهزة الإلكترونية.
وأخيراً: أود أن أقدم شكري وتقديري للقائمين على قسم القضاء والسياسة الشرعية , الذين قدموا عونهم لنا في إعداد هذا البحث , خصوصاً في مسألة اختيار واعتماد عنوان الدراسة.

   وأثني بالشكر كذلك فضيلة أ.د عطية عبدالحليم صقر .. حفظه الله , والذي كان المشرف عليَّ خلال إعداد هذا البحث , والذي لم يأل جهداً في إسداء النصح لتلميذه وتقديم ملاحظاته وإبداء مرئياته , للارتقاء بهذه الدراسة إلى مستوىً أفضل , فله خالص الشكر والتقدير.

    والله أسأل أن يعينني في تقديم ما هو مفيد , فمنه أستمد العون والتوفيق والسداد.
مبحث تمهيدي:

 تعـريف التجـــارة الإلكتــرونيـة ومدى مشــروعيتها
تمهيــد: كان البائع والمشتري – سواء بين المنتج والتاجر , أو بين المنتج والمستهلك , أو بين التاجر وتاجر مثله , أو بين التاجر والمستهلك - يتعاملان فيما بينهما - وإلى وقت قريب - بأسلوب التجارة المعتادة , حيث يعرض التاجر بضاعته على المستهلك في متجره , أو يذهب إليه في داره , وربما عرضها عليه بالوسائط الإلكترونية الأخرى , كالهاتف وغيره , ثم جاء الإنترنت باستخدام الوسيط الإلكتروني (جهاز الحاسب) , وأصبح التاجر قادراً على عرض بضاعته بمواصفاتها وبكل وضوح , وصار المستهلك وبكل سهولة قادراً على شراء السلعة وبأسعار منافسة حتى صار العالم سوقاً صغيرة , وأصبح المرء قادراً على شراء الحلوى من بلاد لم يكن ببالغها إلا بشق الأنفس(1) , وهو ما يعني تزايد أهمية ذلك النوع من التجارة , حتى أن دراسة أعدت في عام 2008م توقعت تزايد نمو التجارة الإلكترونية بنسبة 22% على مدى خمس سنوات(2) , بل بلغ عدد المتداولين عبر التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ما يربو على 3.5 مليون مستهلك يمثلون 14% من مجموع سكان المملكة العربية السعودية(3) , ما دعا إلى تكوين تلك اللجنة الدائمة بالمملكة والتي تعنى بالتجارة الإلكترونية وتطويرها.
    ومن هنا كانت الحاجة إلى معرفة حكم الشريعة الإسلامية من هذا النوع من التجارة , ومعرفة أحكامها , ودراسة ما صدر من أنظمة تُعنى بهذا النوع من التجارة , ومدى توافقها مع أحكام الشريعة , والله الموفق.
ــــــــــــــــ
 (1) انظر: يعقوب يوسف / فيصل محمد , التجارة الإلكترونية مبادئها ومقوماتها,  الدار العربية للعلوم   

      بيروت , ط2002م , ص1.
(2) انظر : صحيفة الرياض , العدد (14109) 21 / 1 / 1428هـ.
(3) انظر : صحيفة الاقتصادية , العدد (5686) 11 / 5 / 1430هـ
المطلب الأول: تعـريف التجـــارة الإلكتــرونيـة
    التجارة: من تَجَرَ يَتْجُرُ تَجْراً وتجارة: باع واشترى(1).

    أما اصطلاحاً فقد وردت عدة تعريفات للتجارة الإلكترونية , وأبرزها هي :

"تنفيذ المعـاملات الجـارية في السلع والخدمات باستخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات "(2).

   وقد عرفتها منظمة التجارة العالمية بأنها: "مجموعة متكاملة من عمليات عقد الصفقات, وتأسيس الروابط التجارية , وتوزيع وتسويق وبيع المنتجات بوسائل إلكترونية"(3) .

   وعرفها أستاذنا فضيلة أ.د عطية عبدالحليم صقر .. بتعريفين : عام وخاص , فعرفها بتعريفها الخاص بأنها: "الصفقات التجارية التي يتم عقدها من خلال الوسائط(4) الإلكترونية (غير التقليدية)".

   وعرفها فضيلته بتعريفها العام بأنها: "مجموعة الأعمال التي تتم عن طريق شبكة الإنترنت الدولية , ويكون الغرض منها تبادل السلع والخدمات أو تسهيل تبادلها بين المنتج والمستهلك"(5)
   وقد تطرق د. عبدالرحمن السند إلى عدد من التعريفات , وخلص منها إلى أن التجارة الإلكترونية هي : "عملية تبادل السلع والخدمات بغرض الربحية عبر الوسائل الإلكترونية"(6).

ـــــــــــــــــ

(1) ابن منظور , لسان العرب , دار صادر , ط 1 (4 /89).

(2) انظر : البلاد العربية والتجارة الإلكترونية , مجلة أخبار النفط والصناعة , ص24 عدد (375) .

(3) انظر : الإسلام أون لاين
             www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/namaa-52/morajaat.asp
(4) الوسائط جمع (واسطة) , وهي هنا الوسيلة التي تنعقد بها الصفقة . (أد. عطية عبدالحليم صقر  , بحث  

      بعنوان: من قضايا ومشكلات التجارة الإلكترونية في الدول النامية).
(5) فضيلة أد. عطية صقر (المصدر السابق). ويقصد بالأعمال هنا: التجارية.
(6) الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية , دار الوراق , ط1, 1424هـ ص117

        وقد بين نظام التعاملات الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية معنى مصطلح (إلكتروني) بأنه: "تقنية استعمال وسائل كهربائية , أو كهرومغناطيسية , أو بصرية ,  أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة"(1) .

   وهو ما يعني التجهيزات التي تستخدم وسائط تعمل بصفة تلقائية وذاتية من نفسها , ودون اعتماد على الجهد البشري , سواء كانت هذه القدرات كهربائية مثل الحاسب الآلي , أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة مثل : الأجهزة والأدوات ذات القدرات الرقمية كالحاسب(2) , وذات القدرات المغناطيسية أو اللاسلكية كالهاتف العادي أو الفاكس أو الهاتف المحمول . 

   ووضح كذلك مصطلح (التعاملات الإلكترونية) بأنه: "أي تبادل أو تراسل أو تعاقد , أو أي إجراء آخر يبرم أو ينفذ – بشكل كلي أو جزئي – بوسيلة إلكترونية"(3).

   ومن خلال التعريفات السابقة يمكن القول بأنها متوافقة في خصائص التجارة الإلكترونية , وهي الخصائص التالية:

1- أنها مجموعة عمليات: يقوم بها طرفي العملية التجارية أو من ينوب عنهم , فلا تكفي القصد أو نية التجارة , بل لابد من القيام بأعمال مادية محسوسة.

2-  قيام العملية التجارية على وسائل إلكترونية: وذلك من حيث عرض السلعة واستلامها وتسليمها ومن حيث استلام الثمن وتسليمه , وهو بخلاف العملية التجارية العادية التي تتم بالوسيلة اليدوية.
3- أن الغرض منها هو تبادل السلع والخدمات: بيعاً وشراءً , سواء كانت السلع مادية أو معنوية  وسواء كان الغرض من ذلك التبادل هو تحقيق الربحية أو عدمه.
ــــــــــــــــــــــ

(1) نظام التعاملات الإلكترونية السعودي, الفصل الأول , مادة 1 .
(2) انظر : د. عبدالفتاح حجازي , النظام القانوني للتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات , دار الفكر الجامعي  

     , ط 2003 , ص67

(3) نظام التعاملات الإلكترونية السعودي , الفصل الأول , مادة 1 .
4- أن أطراف التجارة الإلكترونية لا يجمعهم مجلس حقيقي واحد: بل يجمعهم مجلس حكمي , باعتبار أن ما يجمعهم هو المجلس الزمني الواحد في الغالب , ويحصل بينهم الإيجاب والقبول اللازمان لصحة العقد.
5- السرعة في تبادل السلع في التجارة الإلكترونية: وكذلك في استلام وتسليم الثمن, وتلك من أهم خصائص العمل التجاري , الذي يتميز بالسرعة والائتمان. 
   فالتجارة الإلكترونية - من خلال هذه التعريفات والخصائص - هي عبارة عن عمل تجاري يتمثل في بيع سلع مادية أو غيرها , أو شرائها , أو الحصول على خدمة ما , أو معلومة ما , ويتم بطريقة إلكترونية , حيث يعرض البائع أو منتج الخدمة أو موزِّعها منتجه وصفاته , ويتفاوض العاقدان ويصدر القبول والإيجاب اللازمان لإبرام العقد , ويتفقان على الشروط التفصيلية لتنفيذ العقد , وذلك بوسيلة إلكترونية أيًّا كانت هذه الوسيلة , وإن كان الشائع في الوقت الحاضر هو التعاقد عن طريق الشبكة العالمية (الإنترنت) كونها شبكة عالمية للمعلومات تصل إلى كل مكان بأقل تكلفة , وتضمن أكبر قدر من الدعاية والإعلان عن السلعة أو الخدمة والوصول إلى أكبر قدر ممكن من الناس(1).

ــــــــــــــــــــــــ

 (1) انظر : د.عبدالفتاح حجازي , شرح قانون المبادلات والتجارة الإلكتروني التونسي , دار الفكر الجامعي , 
     ط2003 , ص 17,16
المطلب الثاني: مشــروعية التجــارة عبر الوسائط الإلكتـرونيـة
     التجارة مشروعة في الإسلام , ومشروعيتها ثابتة في الكتاب والسنة والإجماع والمعقول , وأدلة مشروعيتها تنسحب على التجارة بشكل عام , وما يصلح أن يكون دليلاً على مشروعية التجارة عموماً يصلح أن يكون دليلاً على مشروعية التجارة الإلكترونية بالقياس , إذ الفرق بينهما من حيث وسيلة الانعقاد , ولهذا تخضع التجارة الإلكترونية للأحكام العامة التي تحكم العقود في الفقه الإسلامي بشكل عام , وعقود المعاوضات المالية بشكل خاص , وبحث تتوافر في الوسائل الإلكترونية الشروط والضوابط الشرعية اللازمة لصحة التجارة بصفة عامة , كاشتمالها على المواصفات التي تنفي عنها الجهالة والغرر وتجنب عنها الإعلانات الكاذبة والمضللة.

وفيما يلي بيان أدلة مشروعيتها :
   أ – من الكتاب : 

   1- قوله ( : ﴿ ﭩ  ﭪ     ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﴾ [النساء:29], ووجه الدلالة أن التجارة القائمة على التراضي والعدل تجارة مشروعة , أما ما كان مشتملاً على غش أو استغلال ونحو ذلك فهو منهي عنه .

    2- قوله تعالى: ﴿ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ﴾ [البقرة:198], مع قوله: ﴿ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ      ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ ﴾ [الجمعة: 10], ومع قوله: ﴿ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ ﴾ [البقرة:275] , فهذه الآيات بمجموعها تدل على مشروعية التجارة بشكل عام , بما في ذلك التجارة الإلكترونية .
ب- ومن السنة :

 1- عن المقدام ( عن رسول الله ( قال : " ما كسب الرجل كسباً أطيب من عمل يده"(1) .
   2- عن أبي سعيد الخـدري ( قال: سمعت رسول الله ( يقول:" التاجر الصـدوق الأمين مع النبيّين والصدّيقين والشهداء"(2).
  3- أن النبي ( اشتغل بالتجارة قبل البعثة , حين انتدبته السيدة خديجة – رضي الله عنها – فخرج ( إلى الشام فباع واشترى ثم رجع إلى مكة(3).  
ج- وأما الإجماع: 

   فقد روى البخاري عن قتادة ( قال: " كان الناس يتَّجرون..."(4) .

   فهذا ابو بكر ( ظل يتاجر ويسعى حتى يوم بايعه المسلمون خليفة كان يريد أن يذهب إلى السوق , وهذا عمر ( يقول عن نفسه: " أخفي علي من أمر رسول الله ( .. ألهاني الصفق بالأسواق "(5) يعني الخروج إلى التجارة , ولم يرد لهم معـارض من المسلمين في ذلك فكان إجماعاً على جواز التجارة وشرعية العمل بها .
ــــــــــــــــــــ

  (1) أخرجه ابن ماجة في سننه , مكتبة أبي المعاطي , (6/2138) , وصححه للألباني في صحيح الجامع 

       (5660) .
 (2) أخرجـه الترمذي , كتاب البيوع , باب : ما جاء في التجـارة وتسمية النبي إياهم , رقم (1209) ,
     ط 1 , دار إحياء الغرب الإسلامي , تحقيق / بشار عواد معروف , وقال الترمذي: حديث حسن وأخرجه    

     الدارمي في السنن , كتاب البيوع , باب : في التاجر الصدوق , دار الكتاب العربي, ط1 (2539) , وقال   

     الألباني: صحيح لغيره (صحيح الترغيب والترهيب) , مكتبة المعارف , (2/162).
(3) السيرة النبوية لابن هشام, ط1 , دار الخير للنشر , (1/153).
(4) رواه البخاري , كتاب الوحي , باب: َإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً ، أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا. دار الشعب , ط1 

     (3/73).  

(5)  أخرجه البخاري في كتاب البيوع , كباب بدء الوحي , باب : الخروج في التجارة , رقم (2062).
   د- ومن المعقول:

  أن الأهداف والمصالح المبتغاة من التجارة الإلكترونية هي مصالح معتبرة شرعاً , فتحصيل الملك بالكسب , وتوفير الوقت والجهد , وخفض الأسعار وغيرها , أهداف مطلوبة شرعاً , 

والإسلام لا يمنع تحصيل مثل هذه المنافع , ما دام بطريق التجارة المشروعة .

  هـ - أن الأصل في المعاملات الإباحة , إلا ما دل الدليل أو القواعد الشرعية على عدم مشروعيته.
   و - تحقق المصلحة لطرفي العقد في التجارة الإلكترونية , وقد جاء الإسلام بجلب المصالح ودرء المفاسد .

   ونخلص من هذه الأدلة إلى أن القول بجواز التجارة الإلكترونية هو ما يتفق مع التشريع الإسلامي , وهو ما يتلاءم مع فطرة الإنسان المجبولة على حب التملك واستجلاب المنفعة , ما دامت في الحدود والضوابط التي وضعتها الشريعة الإسلامية .

الفصــــــــل الأول:

ضوابط وأساليب التبادل التجاري 

عبر الوسائط الإلكترونية :

    أتناول في هذا الفصل المباحث التالية: 
تمهيــــد: مفهوم التبادل التجاري عبر الوسائط الإلكترونية.

المبحـث الأول: الأمان في التبادل التجاري عبر الوسائط الإلكترونية.
المبحـث الثاني: آلية التحقق من شخصية العاقد عبر الوسائط الإلكترونية. 

المبحـث الثالث: أساليب عرض السلع وبيعها في التجارة الإلكترونية.
المبحـث الرابع: وكالات الشحن وتكييفها الفقهي.  

المبحث الخامس: التأمين على السلع المباعـة عبر الوسـائط الإلكتـرونية.
المبحث السادس: الشـروط الشـرعيـة في التجـارة الإلكتـرونية.
تمهيـــد: 

مفهوم التبادل التجاري عبر الوسائط الإلكترونية

    التبادل من حيث المبدأ هو إعطاء شيء مقابل شيء آخر , قد يكون مكافئا أو غير مكافئ له. فهو إذن عطاء وأخذ أو أخذ وعطاء.

   وأما مفهوم التبادل التجاري فهو عبارة عن الكيفية التي يمكن من خلالها أن يتم التواصل بين المستهلك والتاجر , أو بين التاجر وتاجر مثله ونجو ذلك , وذلك من خلال واسطة إلكترونية , بحيث يحصل كل طرف منهما على مبتغاه من الآخر بالطرق والأساليب التقنية المعروفة والتي غالباً ما تتمتع بقدر كبير من الأمان. 
    والتبادل من أهم آليات تشكل البنيات والمشاريع نتيجة مشاركة بنيتين أو أكثر في الأخذ والعطاء.

ومسالة وصول أحد الأطراف للآخر , فإن هذا يمر عبر مراحـل محددة ,  وذلك من خـلال الجهـاز الإلكتروني (الواسطـة) الذي يستخدمه أطراف العملية التجـارية , وتختلف آلية التبادل من جهاز إلى آخر , وإمكانيات كل شخص عن الآخر , وهو ما سنتطرق إليه في المباحث القادمة من هذا البحث – بإذن الله - . 
المبحــث الأول :
مدى تحقق الأمان في التبادل التجاري عبر الوسائط الإلكترونية
   يمثّل الأمان الهاجس الأكبر عند من يرغب في ممارسة التجارة الإلكترونية , ذلك أن المشكلة تكمن في عدم التقابل والالتقاء بين طرفي العقد , وهو ما يدعو أطراف العلاقة إلى التخوّف من عواقب تلك العلاقة , وفي المقابل فإن اطمئنان البائع والمشتري في أمان تلك الوسائط هو عامل حاسم وذا أهمية في نجاح التجارة الإلكترونية , وأن حفظ المال له أهمية من الناحية الشرعية , حيث الحفاظ عليه من الضرورات الخمس التي أمر الشارع بحفظها , وقد أمر الله بحفظ المال بقوله تعالى:﴿ ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ   ﯘ     ﯙ  ﯚ  ﯛ     ﯜ ﴾[النساء : 5]  وفي المتفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة ( قال : "سمعت رسول الله ( يقول : (إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات , ووأد البنات , ومنعاً وهات , وكره لكم قيل وقال , وكثرة السؤال , وإضاعة المال)(1) , لذا يقول ابن تيمية – رحمه الله - :"أن بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين أو الدنيا , وهذا أصل متفق عليه بين العلماء"(2) , ويقول الشّاطبي – رحمه الله - :"اتفقت الأمة , بل سائر الملل , على أن الشريعة وُضعت للمحافظة على الضرورات الخمس وهي : المال,.. الخ "(3) , والحق أن الوسائط الإلكترونية من حيث أمانها تختلف من نوع إلى نوع , ومن وسيط إلى وسيط ...
   فأما التبادل التجاري من خلال الوسيط الإلكتروني : (الهاتف) أو (المحادثة الصوتية والمرئية عبر الإنترنت) , فإن التبادل فيها يتمتع بقدر من الأمان أكبر مما تتمتع به الوسائط الإلكترونية الأخرى , ذلك أن بإمكان كلّ طرف من أطراف العقد التأكد من شخصية العاقد الآخر , سواء بمعرفة اسمه أو صوته أو صورته إذا كان يمكن رؤية صورته – كما في المحادثة الصوتية والمرئية من خلال الإنترنت - أو غير ذلك , وكل حسب طريقته الخاصة ,
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(1)  أخرجه البخاري في صحيحه (2408) , وأخرجه مسلم في صحيحه , دار الجيل , (4580).
(2)  انظر: شيخ الإسلام ابن تيمية , مجموع الفتاوى, دار الوفاء , ط3 , (31/32).

(3)  انظر: إبراهيم بن موسى اللّخمي الشاطبي , الموافقات  , دار ابن عفان , ط1 , (1/31).
وتتميز تلك الوسائط بأنه يقلّ أن يتطفَُّل أحد أو يقوم بالتشويش على المحادثات عبرها - نظراً لطبيعتها - , أو إحداث فيروسات تؤثر سلباً عليها , وهذا ما سنبحثه – بإذن الله – خلال المبحث التالي .  

   أما التبادل التجاري من خلال الفاكس , فالمخاطرة فيه ليست بأكبر من نسبة المخاطرة في النوعين السابقين , وذلك أنه بإمكان الموجب أن يتأكد من شخصية الطرف الآخر , وذلك بالتأكد من الهاتف الذي يريد التراسل معه قبل الإرسال , وكذلك بعد الإرسال بإمكانه التأكد من وصول المراسلة إلى الطرف الآخر واطلاعه عليها من خلال رد الطرف الآخر على تلك المراسلة وقبوله بها أو عدمه , أو من خلال التعقيب عليها بمكالمة هاتفية صوتية للتأكد من وصولها له ورضاه بها .. الخ , وأما التبادل عبر البريد الإلكتروني (الإيميل) فهو أكثر أماناً من الفاكس , لأن البريد الإلكتروني لا يُستخدم إلا بآلية التوقيع الإلكتروني , فمتى ما صح أن هذا البريد يرجع إلى شخص بعينه صح أن ما جاء من قبله ثابت النسبة إليه .

   أما التبادل التجاري من خلال الشبكة العالمية (الإنترنت) - والتي هي أكثر الوسائط الإلكترونية استخداماً في الأغراض التجارية في الوقت الحاضر - , فإن التبادل فيها هو من أخطر الوسائط الإلكترونية وأقلها أماناً , والحديث في أسباب المخاطرة يكمن في سببين رئيسين :

1- أنه بمجرد الإتصال بالإنترنت , فإنه يتيح لما يسمى بـ (الهاكرز) اختراق الإتصال أو
الموقع التجاري .
2- أنه يتيح لهم تعطيل العمل التجاري باستخدام الفيروسات , أو تدمير تلك الأجهـزة
الإلكترونية , وذلك أنه بالإمكان اختراق جهــاز الحاسـوب والاطلاع على سرية المعلومات , وقد يطلع على بطاقة الائتمان الخاصة بالمستخدم وبيانات حساباته المصرفية , وقد أثبتت شبكة (MSNBC) سهولة الحصول على أرقام بطاقة الائتمان , وأنها قد حصلت على عدد (250) رقم من خلال سبعة مواقع للتجارة الإلكترونية , والمشكلة هي صعوبة اكتشاف تلك البرامج الجاسوسية , وقد يستفحل الخطر إذا كان التجسس بين الشركات المنافسة .
   ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف يزداد استخدام الناس لهذه الشبكة مع هذا السوء في استخدامها؟
   والجواب : هو أن المنافع المتحققة من خلالها تفوق تلك المخاطر , خصوصاً أن من تلك المخاطر ما يكون بسبب سوء الاستخدام أو التقصير من جانب أطراف العقد , وأن كثيراً من المخاطر التي يتداول سماعها مبالغٌ فيها , ومما يجدر الإفادة عنه , أن جرائم الإنترنت تقلصت بشكل كبير جداً , وذلك بفضل الإجراءات الوقائية , وكذلك العقوبات الجديدة التي فرضت على مجرمي البرامج الجاسوسية - والتي تقضي بالسجن بما لا يقل عن عشرة سنوات في بعض الدول - , وكذلك برامج مكافحة الفيروسات الجديدة , وفي هذا السياق يقول محمد العبدالكريم – وهو رئيس فريق عمل أمن المعلومات في الخطة الوطنية لتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية - :" مما لا شك فيه أن البرامج المضادة للفيروسات وتحديثها هي وسيلة فعَّالة .."(1) , وقد صرحت فيزا (VISA) من خلال موقعها على الشبكة العالمية(2) في عام 2006م بأن مستوى التَّحسُّن في أمن البطاقة ضد الاحتيال المالي بلغ 50% قبل ست سنوات , وأن المبيعات المعرضة للخسارة لا يتجاوز (0,001%) من حجم المبيعات في الإنترنت.

    ويرى د. عدنان الزهراني أن الخطورة الكامنة في الإنترنت وفي الوسائط الإلكترونية وخصوصاً جهاز الحاسب من خلال الاتصال بالإنترنت هي خطورة نسبيَّة(3) إذا ما قورنت بحجم منافعها , وأن الغرر والجهالة فيها يسيرة , وأن الشخص المتعامل مع تلك الوسائط الإلكترونية يتحمل جزءً من المسئولية عند تقصيره أو عند الاستخدام السيء لها.

     لذا فإني أرى أن التعامل التجاري عبر الوسائط الإلكترونية يتمتع بقدر كبير من الأمان , وأن الخطورة الحاصلة من خلالها أقل مما هو متصوّر , وأنها لا تدعو إلى التخـوف من تلك
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(1) جريدة الاقتصادية , العدد (4132) , تاريخ 23/12/1425هـ , مقال بعنوان (منع الاختراقات 

     بتحديث الأنظمة وإغلاق الثغرات).

(2) WWW.VISA.COM
(3) انظر: د.عدنان الزهراني , أحكام التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي , ط1 , دار القلم , ص40

الوسائط الإلكترونية بالشكل الذي يمنعنا من التعامل عبرها , خصوصاً في مرحلة دفع الثمن – وأنه يصعب اختراق تلك التعاملات - , وذلك بفضل الإجراءات الوقائية وأنظمة التشفير المتطورة , وأن الأمر يحتاج فقط إلى أخذ الحيطة والحذر عند استخدامها في التبادلات التجارية , وهنا يمكن القول بأن التجارة عبر الوسائط الإلكترونية حكمها حكم التجارة المعتادة , إذ إن التجارة المعتادة لا تخلوا من مخاطرة , فلا فرق بين النوعين من حيث الأمان , فالمهم هنا أن يعلم المرء بأن هناك قدراً من الأمان متحقق في التجارة الإلكترونية.

   وأما عن العوامل التقنية والنظامية التي تحقق الأمان في التبادل التجاري عبر الوسائط الإلكترونية فسوف نتطرق إلى شيءٍ منه في المبحث القادم – بإذن الله - عند الحديث عن آلية التحقق من شخصية العاقد عبر الوسائط الإلكترونية , وكذلك في المبحث الرابع من هذا الفصل عند الحديث عن أساليب البيع وتسليم الثمن ومدى تحقق الأمان والثقة بها , وكذلك في المبحث الخامس من الفصل الثاني عند الحديث عن توثيق عقود التجارة الإلكترونية في النظام السعودي.
المبحـــث الثاني : 
آلية التحقق من شخصية العاقد عبر الوسائط الإلكـــــترونيــــة
   يعتبر العاقدان الركن الثاني من أركان العقد , ولكي يكون التصرُّف معتبراً وصحيحاً فلا بد من كون العاقد صحيح التصرف , وهو ما يعبر عنه بالأهلية , ولذا فإن أهمية معرفة شخصية العاقد تكمن في معرفة مدى أهليته لصدور تصرف قانوني من عدمه , إضافة إلى كون معرفته تمكِّن الطرف الآخر من إقامة دعوى جنائية أو تعويضية ضده فيما لو حصل له ضرر من قبل تلك الشخصية المتعاقد معها , سواء كانت تلك الشخصية تتعاقد أصالة أم بالنيابة.

   وعند إرادة معرفة شخصية العاقد عبر الوسائط الإلكترونية , فإن الأمر يختلف عنه إذا كان التعاقد في التجارة العادية , لأن التجارة عبر الوسائط الإلكترونية لا يتم فيه الالتقاء بين الطرفين , وهنا قد تحدث الجهالة والغرر , فيحدث الضرر المنهي عنه , إلا أن الوسائط الإلكترونية ليست على درجة واحدة في هذا الأمر ..

   فالواسطة الإلكترونية (الهاتف): يمكن للطرف الأول التحقق من شخصية العاقد الآخر من خلال المخاطبات والأسئلة التي تدور بينهما , والتي تحتوي على معلومات معينة ودقيقة , ونحو ذلك مما يمكِّنه من معرفة تلك الشخصية ومدى أهليتها , وأما ما في هذه الواسطة من مخاطر تقليد الصوت , لذا فإنه يفضَّل مطالبة المتعاقد الآخر بإرسال تأكيد كتابي يمكن جعله دليلاً آخر يساعد في مسألة التحقق من شخصية المتعاقد.
   وأما الواسطة الإلكترونية (الفاكس): فإنه يمكن التحقق من شخصية العاقد عبر هذه الواسطة من خلال تضمُّن تلك المراسلات توقيعاً أو نحوه , وكذلك التعقيب على تلك المراسلات الكتابية فيما بينهما بالإتصال المباشر عبر الهاتف كما في الحالة السابقة عند الحديث عن الواسطة الإلكترونية (الهاتف) .

   وأما الواسطة الإلكترونية :(الإنترنت باستخدام جهاز الحاسوب) فإن آلية التحقق من شخصية العاقد في التجارة الإلكترونية عبره تختلف بحسب نوعها , فإن كانت المحادثة صوتية, فإنه يقال فيها ما يقال في الواسطة الإلكترونية (الهاتف) , فهما يتفقان في صفة المحادثة الصوتية المباشرة , ويزاد الأمر اتضاحاً , ويتضاءل الجهل والغرر حينما تكون المحادثة عبر الإنترنت صوتية ومرئية.  

    وأما إن كان التعاقد بالمحادثة الكتابية في الإنترنت عبر البرامج , كبرامج الماسينجر أو الشّات أو غرف المحادثة ونحوها , فإنه يمكن التحقق من شخصية العاقد وذلك بالطريقة التي ذكرناها في الوسيط الإلكتروني (الفاكس) , وإن اقترنت المحادثة الكتابية والصوتية عبر تلك البرامج فإنه يمكن التحقق من شخصية العاقد أيضاً عبر الواسطة الإلكترونية (الهاتف) وبالطريقة التي ذكرناها آنفاً , هذا في التحقق من شخصية العاقد من حيث أنواع الوسائط الإلكترونية.
   أما التحقق من شخصية العاقد من حيث أنواع تلك الأطراف فإن الأمر يختلف من شخصية إلى أخرى على النحو التالي:

أ- إن كان الشخـص المشتري – سواء الطبيعي أو الإعتباري – سيتعامـل مع الموقـع 
الإلكتروني على الشبكة العالمية , باعتبار الموقع متخصصاً بالتجارة الإلكترونية , بحيث يأخذ الموقع دور الوسيط بين المشتري والبائع , ويأخذ الموقع نصيبه من أحد الطرفين مقابل تلك الوساطة(1) , وقد لا يأخذ الموقع هذا المقابل , فإن البائع يدوِّن بياناته في الموقع ورقم هاتفه , ثم يتم الإتصال به ويتم التحقق من شخصيته على النحو الذي ذكرناه في الواسطة الإلكترونية (الهاتف).
   ب – وإن كان الشخص يتعامل مع شخص آخر من خلال أحد المواقع الحوارية , من خلال الكتابة أو الصوت , فإنه يتحقق الطرف الأول من شخصية الطرف الآخر , على النحو الذي ذكرناه في الوسائط الإلكترونية (الهاتف أو الفاكس) .

ج – وإن كان الشخص (المشتري) يتعامل مع موقع إلكتروني باعتبار الموقع هو البائع , فإن المشتري يحتاج إلى التثبت من شخصية هذا الموقع , لأن الكثير ممن يتاجرون عبر الشبكة العالمية يتخوَّفون من اختراق ما يسمى بـ(الهاكرز) للمواقع أو لأجهزة الحاسب , 
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(1) مثل موقع (مستعمل) www.mstaml.com .
أو بسبب احتيال وانتحال شخصيات موهومة , ولكن في السنوات الأخيرة تم تجاوز تلك المخاوف بإحداث تصاميم ووسائل لمقاومة تلك الإختراقات والإحتيالات , وذلك عبر شهادة أمان تمنح للموقع , ويظهر رمز الأمـان في بداية شريط الموقـع وهو حرف (s), ويكـون
بالشكـل التالي (www.//https) , ويظهر كذلك في إطار الصفحة صورة قفـ [image: image2.jpg]


 ـل مغلـق , دلالة على التشفير , مما يبعث إلى الطمأنينة عند التعامل مع تلك المواقع , وبشكل عام فإننا بهذه الحالة نعرف شخصية هذا الطرف وأنه قانوني ولا يحتاج إلى التأكد من شخصيته , لأنه اكتسب هذه الشخصية الإعتبارية(1) بناء على الشروط والضوابط القانونية التي بناءً عليها سمح له بمزاولة هذا العمل. 

(نموذج لأحد المواقع المشفرة , ويظهر صورة للقفل داخل الإطار)
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    أما من جهة الموقع – البائع – , فالأمر لا يختلف بالنسبة له إن كان المشتري شخصية طبيعية , أو شخصية إعتبارية , إنما الاختلاف بالنسبة له إن كان دفع الثمن مقدماً أو مؤجلاً.
   1- فإن كان الدفع مقدماً فلا حاجة لأن يتعرف الموقع – البائع – على شخصيـة
المشتري , وذلك لأمرين:

الأول: أنه هنا يعتبر الجانب الأقوى في الرابطة التعاقدية .

الثاني: أن وسيلة الدفع التي عن طريقها يتم دفع الثمن للموقع والتي هي – بطاقة الائتمان, أو البطـاقة مسبوقة الدفع ونحوها – لا تحصل إلا لمن ثبت لمانحها أهلية حاملها , فبالتالي
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   (1) الشخصية الطبيعية: هي الإنسان ذاته , فالواحد منا شخص طبيعي , له حقـوق وعليه التزامات . أمـا    

        الشخصية الإعتبارية: فهي كيان مستقل وجد بجهد فرد أو أفراد , لتحقيق غرض محـدد , باعتبار ذلك    

        الكيان منفصلاً عن ما لهم من حقـوق أو واجبات شخصية , ويكتسب صفتـه المميزة من الاعتراف     

        الحكومي أو القانوني , ويستحق ما للشخص الطبيعي من أحكـام تناسبه قانونا نتيجة لهذا الاعتـراف.  

        (انظر: مصطفى الزرقا , المدخل الفقهي العام , دار الفكر , 3/272,240).
يتأكد الموقع – البائع – من أهلية المشتري(1).

   2- أما إن كان الدفع مؤجـلاً فهنا يحتاج الموقع – البائع – أن يتحقق من شخصية 

المشتري , لأنه ربما تنكَّر المشتري للصفقـة عند موعد السداد , فيتعرض الموقع – البائع – 

للخسارة , لذا كان لابد من آلية إلكترونية تثبت مسئولية المشتري عن تصرفه بإجراء عملية الشراء , وذلك إما بتعريف المشتري عن نفسه وتطبيق ما يسمى بالتوقيع الإلكتروني أو البصمة ونحو ذلك من الأساليب التي تدل على أن التصرف صادر عن ذا أهلية كاملة , وعلى كلٍّ فإنه ومع كل الأساليب الموجودة والمقترحة إلا أنه لابد من إجراء الاتصال المباشر مع المشتري والتثبت من شخصيته . 

د- أما إن كان التعامل بين موقع إلكتروني وموقع إلكتروني آخر , فإنه يمكن تثبُّت الموقع

المشتري أو البائع من شخصية الطرف الآخر , وذلك بالطريقة التي يسلكها الشخص الطبيعي في تحققه من شخصية الموقع – كما  بيّنا في الفقرة (أ)(2) , إلا أنه ينبغي التنبُّه إلى أمر , وهو أهمية معرفة الشخص المخوّل له التعاقد نيابة عن الموقع.

ــــــــــــــــ

(1) , د. عدنان الزهراني , أحكام التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي ص52
(2) راجع ص24
المبحــث الثالث: 
أساليب عرض السلع وبيعها في التجارة الإلكترونية
   تمثل مرحلة عرض السلعة المرحلة الأولى من المراحل العملية لأعمال التجارة – إلكترونية أو غير إلكترونية – وتبرز أهمية هذه المرحلة من أنها اللَّبنة الأولى التي يتم من خلالها التعرّف على السلعة ومعرفة مواصفاتها معرفةً ترفع الجهالة عنها , إذ العلم بالمبيع شرط من شروط صحة العقد.

   أما بالنسبة لعرض السلعة المراد بيعها من خلال الوسائط الإلكترونية , فإنه بالنظر إلى الواسطة الإلكترونية (الهاتف) فإن عرضها من خلاله ممكن وذلك بحصول الاتصال بين طرفي المعاملة , سواء كان البائع شخصية طبيعية , أو ممثلاً عن شخصية اعتبارية , وسواء يعرض سلعته مباشرة على المشتري بطريقة فردية , أو ما تفعله بعض المؤسسات أو الشركات بعرض سلعها عبر الرد الآلي , وذلك عن طريق الإتصال بالرقم المجاني الذي يوضع للعملاء غالباً , كما تفعله بعض شركات الإتصالات في المملكة العربية السعودية أحياناً , أو بسؤال المشتري عن السلع الموجودة لدى البائع , ثم يعرض البائع سلعته على المشتري , ثم يصف البائع السلعة الوصف الكافي لمعرفتها , ومن ثم يبدي المشتري رأيه في هذا العرض .

   أما عرض السلعة عن طريق الواسطة الإلكترونية (الفاكس) فإن عرض السلعة عبره يواجه صعوبةً أكثر من الوسائط الإلكترونية الأخرى , لعدم إمكانية معرفة السلعة معرفةً تامة , إلا إذا اقترن معه اتصال صوتي مباشر بين الطرفين , أو كان البيع بما هو معروفٌ لدى الطرفين لوجود سبق تعامل بينهما على مثل تلك السلع , فإنه يمكن أن يكون الأمر أكثر معرفةً ووضوحاً , وهناك نوعٌ آخر من الأساليب , وهو عرض السلع عبر شاشات التلفاز , حيث يعرض في تلك الشاشات العديد من السلع المنقولة وغير المنقولة كالعقار , ويتم الدعاية عبرها لتلك السلع وإبراز مواصفاتها ومميزاتها , وعرض عنوان البائع وهاتفه لمن أراد التواصل , ومع هذا فإنه يمكن القول بأن هذه الأنواع من الوسائط قلَّ استخدامها بعد ظهور الشبكة العالمية (الإنترنت) , وظهور ما يسمى بالتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت , حتى صارت أغلب الأموال التي تصرف في التجارة الإلكترونية هي عبر هذه الشبكة , وذلك بعد تحسّن مستوى الأمان فيها إلى درجة تُشْعر بالطمأنينة عند استخدامها , لذا فإني سأذكر الأساليب الأساسية التي تستخدم في عرض السلع عبر الإنترنت بشكل أكثر توضيحاً, والتي ذكرها د. عدنان الزهراني , وهي كالتالي:

   1- عرضها عبر مواقع غير متخصصة بالإعلان التجاري , ولكن فرصة الإعلان خلالها متوفرة من خلال منتدياتها الحوارية أو من خلال المحادثات المباشرة عبر ما يطلق عليه (الشّات).

2- عرضها عبر مواقع متخصصة بالإعلان التجاري , إلا أنها لا تتيح دفع الثمن من خلالها .
3- عرضها عبر مواقع متخصصة بالإعلان التجاري , وتتيح دفع الثمن من خلالها. 
    وهذان الأسلوبان (3,2) هما أهم الأساليب وأكثرها انتشاراً في البلاد العربية , وتقوم تلك المواقع بدور الوسيط مقابل عمولة , بغض النظر عن إمكانية دفع الثمن من خلالها أو عدمه , ويكون دفع العمولة في الغالب قائم على أمانة المُعلن , دون اتخاذ إجراءات مُلْزِمة , ويتم عرض السلع فيها سواء كانت جديدة أو مستعملة , وتتيح تلك المواقع إمكانية التواصل مباشرة بين المتعاملين من خلال عرض البيانات والمعلومات عن المُعلِن والسلعة , كما هو الحال في موقع (مستعمل) .

4- عرضها عبر مواقع خاصة للشركات التي ترغب في الإعلان عن ذاتها وخدماتها ومنتجاتها فقط , وقد تتيح تلك الشركات الدفع من خلال مواقعها وقد لا تتيح .

5- عرضها عبر مواقع شخصية , لعرض منتجات وإبداعات ينتجها أصحابها وملاَّكها , وهي وسيلة فعالة لإبراز تلك الإبداعات والمواهب , وهو ما يدعونا نحن المسلمين إلى تفعيل تلك المواقع بشكل جيد في خدمة الدين والمجتمع وما يرض الله سبحانه(1).
   وكل هذه الأساليب ترجع إلى نوعين أساسيين , الأول : يتيح رؤية السلعة , والتعرف عليها معرفة مناسبة وكافية لرفع الجهالة والغرر بما يبلغ الأمر معه إلى شرائها ودفع ثمنها بشكل مُطَمْئِن دون وجود رابطة مباشرة بين طرفي المعاملة في غير الارتباط الإلكتروني , وهذا 

ـــــــــــــــــــــ

(1) انظر : أحكام التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي ص63.
ما يطلق عليه باسم التجارة الإلكترونية البحتة , لأنه يبدأ وينتهي عبر الشبكة دون الحاجة إلى أي رابطة غير إلكترونية بين طرفي العقد.

   الثاني: أسلوب يقتصر على مجرد العرض والتعريف بالسلعة وإعطاء ما يكفي من المعلومات لتبدأ العلاقة المباشرة بين الطرفين, وهو ما يسميه البعض بالتجارة الإلكترونية الجزئية.

    وأما عن أساليب بيع السلع عبر الوسائط الإلكترونية فأقول:

إن الواسطة الإلكترونية (الهاتف): يمكن عرض السلعة عبرها – كما ذكرنا- و كذلك يمكن إجراء البيع عن طريقه وانعقاد العقد بين طرفي العلاقة , وذلك بصـدور الإيجاب من المشتري والقبول من البائع , بعد معرفة المشتري للسلعة معرفة يرتفع معها الجهالة والغرر, بغض النظر عن كيفية دفع الثمن , فليس هذا مكان بحثه , ولذا فإنه يمكن عدُّ البيع عبر هذه الواسطة الإلكترونية (الهاتف) من خلال المحادثة بين الطرفين هو الأسلوب الأول من أساليب البيع عبر الوسائط الإلكترونية .
   وكذلك الواسطة الإلكترونية (الفاكس) وهو الأسلوب الثاني من أساليب البيع عبر الوسائط الإلكترونية , فيمكن إجراء البيع عبره من خلال المراسلات الكتابية بين طرفي العقد, وذلك بعد معرفة المشتري للسلعة معرفة تامة يرتفع معها الجهالة والغرر حتى يصل الأمر إلى مستوى الطمأنينة لدى المشتري , ثم صدور الإيجاب والقبول من الطرفين وانعقاد العقد , وللتأكد من صحة ما دار بينهما من مراسلات فإنه يمكن إجراء اتصال صوتي بينهما عبر الهاتف بعد انعقاد العقد, أو تذييل تلك المراسلات بتوقيع كل طرف عليها بما يؤكد صحة صدورها من أشخاص العلاقة , ويمكن جعل المراسلات مجرد تعريف بالسلعة , ومن خلال تلك المراسلات يتم الاتفاق على عقد لقاء بينهما لإجراء العقد والاتفاق على كيفية تنفيذه , وكيفية دفع الثمن ..الخ.

   أما الواسطة الإلكترونية (الإنترنت باستخدام جهاز الحاسب): فبحكم أنه من أكثر الوسائط الإلكترونية استخداماً في التجارة الإلكترونية في السنوات المتأخرة , فإن تسليط الضوء سيكون عليه أكثر من الوسائط الأخرى , وعليه أقول :

   إنه يجب التفريق بين النوعين السابقين للسلع , بين ماله جرم وما ليس له جرم , وقد بينّا الفرق بينهما آنفاً , وعليه فإن هذا النوع من الوسائط له أساليب تستخدم في التجارة الإلكترونية , نذكر أبرزها وأكثرها استخداماً وهي :

1-  جعل (الإنترنت باستخدام جهاز الحاسب) وسيلة للتعريف بالسلعة , ثم الاتفاق بين
الطرفين إلكترونياً على موعد للالتقاء المادي (الحسّي) من أجل إبرام العقد , سواء كانت 
السلعة لها جرم أو ليس لها جرم.  

2- جعل البيع ومتعلقاته كلها عبر الإنترنت , فتبدأ العـلاقة القـانونية بين الطرفين من 
خلال الإتصال بالإنترنت وتنتهي من خلاله كذلك , ويسمي البعض هذا الأسلوب بـ (التجارة الإلكترونية الكاملة) , ومثالها: شراء برامج الحماية لجهاز الحاسوب , أو شراء الكتب الإلكترونية , أو مقاطع صوتية ومرئية .. الخ , من مواقع إلكترونية عبر الشبكة العالمية , ويمكن – في الغالب- معرفة ما يتعلق بهذه السلعة الإلكترونية من معلومات ومحتويات , وما يرفع الجهل والغرر في تلك الصفقة التجارية , وهذا الأسلوب يستخدم في بيع سلع ليس لها جرم , والمسمًّاة بـ (السلع الإلكترونية) .
      3- كون البيع لسلع ذات جرم , وهنا لا يمكن إيصال السلعـة مباشرة خلال الإتصال
عبر الإنترنت , لذا لابد من كون السلع مؤجلة التسليم , ومثاله: شراء جهاز موبايل عبر الإنترنت , ويمكن التمثيل لهذه الأساليب عبر الإنترنت بالطريقة المختصرة التالية:

· الدخول على موقع ما.

· اختيار السلعة المراد شرائها , بالضغط على المؤشر , وهو ما يعني الرغبة في شرائها , بدليل أنه يقوم بإدخال رقم بطاقته الائتمانية , ومن ثم يظهر معلومات عن تلك السلعة ومحتوياتها.
· بعد الضغط على المؤشر والضغط على إيقونة (إنهاء عملية الشراء) والذي يعني إعطاء الموافقة , والتوقيع على العقد توقيعاً إلكترونياً , وبعد تتابع المراحل يبدأ المشتري بمرحلة سداد الثمن .
· ثم تظهر وسائل السداد بالوسائل الإلكترونية , ويقوم المشتري باختيار الوسيلة المناسبة وتعبئة النموذج , ويظهر له القيمة الإجمالية للسلعة مع قيمة الشحن , ثم الضغط على إيقونة (إرسال الطّلبيَّة) , ثم يبين له الموقع أن السلعة سوف تصل بعد أجل تقريبي.
   4- البيع بالمزاد عبر الإنترنت , والمزاد هو بيع السلعة لمن يدفع أكثر , بحيث يزيد المشترون بعضهم على بعض في الثمن , فيستقر الثمن على أكثرهم مزايدة , وتصير السلعة من حقه بعد قبول البائع بالقيمة , ويعتبر موقع (ebay) أشهر مواقع المزاد عبر الإنترنت , حيث يمكن للراغب في عمل المزاد أن يعرض سلعته ويدون اسمها والمعلومات المتعلقة بها , وفتح المزاد عليها بسعر مقترح – غالباً ما يكون أقل من السعر الحقيقي لها – ويزايد الآخرون بسعرها , وأن من يزايد على تلك السلعة كمن صدر الإيجاب من قبله بشراء تلك السلعة , وبمجرد قبول البائع بذلك السعر , فإنه ينعقد البيع , ويتم دفع الثمن حسب الآلية الإلكترونية المتاحة.
   وأما تسليم السلعـة للمشتري فهو خاضع للتصنيف الذي ذكرناه – أي إذا كانت ذات

جرم أو لم تكن ذات جرم – بمعنى أنه يمكن استلام السلعة الإلكترونية مباشرة من الإنترنت , ولا حاجة لشحنها , لكن ينبه د. عدنان الزهراني إلى أنه ينبغي التنبه إلى إن تلك البرامج والسلع الإلكترونية تفتقر إلى برامج أخرى تعتبر قواعد لتشغيل البرامج الجديدة والمشتراه عبر الإنترنت , فمثلاً الكتاب الإلكتروني لابد وأن يكون لدى المشتري برنامج لتشغيل الكتاب , كبرنامج "word" و "adobe reader" , وكذلك السلع الصوتية لابد من وجود برامج مشغّلة لتلك البرامج المشتراه , كبرنامج "realplayer" ونحوه(1) , فيجب على المشتري أن يتنبه من كون تلك البرامج المشغِّلة هي من ملحقات المبيع أم لا ؟ فإذا كانت من ملحقات المبيع فيجب تسليم تلك البرامج المشغِّلة تباعاً مع المبيع , لأنه يتوقف عليها صلاحية المبيع للإستعمال. إما أذا كانت مستقلة عن المبيع والمشتري يعلم بذلك فليس في ذلك محظور شرعي. 
 أما إذا كانت ذات جرم فإن استلامها عبر الوسـائط الإلكترونية (الهاتف/الفاكس/
ـــــــــــــــــــ

(1) أحكام التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي ص71

جهاز الحاسب باستخدام الإنترنت) فهو غير ممكن , وذلك راجع لطبيعة تلك الوسائط والسلع , إلا إنه يمكن من خلال تلك الوسائط التفاهم بين أطراف العلاقة حول كيفية تسليم السلعة , والتأمين عليها في حالة الحاجة إلى التأمين , إذ إن هذا النوع من السلع يحتاج في الغالب إلى تأمين , - والذي سأبحث حكمه في المبحث القادم بإذن الله - ونظراً إلى كون 
المبالغ المصروفة في التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت اكبر من المبالغ المصروفة في التجارة الإلكترونية عبر الوسائط الإلكترونية الأخرى , - ويؤيد هذا أن دراسة حديثة توقعت أن يحقق قطاع التجارة الإلكترونية بين الشركات والعملاء في دول مجلس التعاون الخليجي ما يتجاوز قيمته 1 بليون دولار , وذلك بحلول عام 2008م , بمعدل نمو متوسط يصل إلى 22% على مدى خمس سنوات(1) - , فإن الذي تجري عليه أغلب مواقع التجارة الإلكترونية هو شحن تلك السلعة وتسليمها إلى مشتريها , وذلك عبر وكالات الشحن , وهو ما سأبحثه في المطلب الثالث بإذن الله .  

ــــــــــــــــــــ

 (1) صحيفة الرياض العدد (14109) وتاريخ 21 / 1 / 1428هـ .     
المبحــث الرابع:
وكــالات الشحــن وتكييفهـا الفقهــي
  تمهيــد: تختلف السلع من حيث طبيعتها ومن حيث تداولها في التجارة الإلكترونية إلى نوعين:
   الأول: ماله جِرْم , وهو ما يحتاج الأمر إلى شحنها , ويحتاج كذلك إلى الوقت الكافي لإيصالها إلى يد المشتري.

   الثاني : ما ليس له جرم , وتسمى (السلع الإلكترونية) , ويقصد بها السلع التي يمكن انتقالها إلى المشتري مباشرة بطريقة إلكترونية دون الحاجة إلى شحنها , مثل الكتب الإلكترونية , ويتم تداول هذا النوع من السلع في التجارة الإلكترونية عبر الواسطة الإلكترونية (جهاز الحاسوب) أثناء الإتصال بالإنترنت , ويكون المشتري حاضراً عند الرغبة في صدور الإيجاب بالشراء.
* التكييف الفقهي لوكالات الشحن:

   وأما الحديث عن شحن السلع وعن شركات الشحن له أهميته من الناحية الشرعية , وذلك لما روى ابن عمر( قال: (أنهم كانوا يُضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم.)(1) , وعند مسلم قال: (وكنا نشترى الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله ( أن نبيعه حتى ننقله من مكانه)(2). ولما رواه ابو هريرة ( قال:" نهى رسول الله ( عن بيعتين في بيعة"(3).

   فهل التعامل مع وكالات الشحن في التجارة الإلكترونية داخل في النهي الوارد في ــــــــــــــــــ

(1) أخرجه البخاري (6852).

(2) أخرجه مسلم (3920).
(3) أخرجه ابو داود في سننه (12899) , دار الفكر , ط1, والترمذي في سننه , (1231) , والمجتبى من     

    سنن النسائي , مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب , ط2 (4632) , والبيهقي في سننه , مجلس دائرة 
      المعارف النظامية الهندية , ط1 (11195) , وصححه الألباني في صحيح الجامع (6943).
النصوص السابقة , من وجوب نقل السلعة إلى الوكيل قبل التعاقد معه , والنهي عن بيعتين في بيعة وذلك لوجود الترابط بين عقد بيع السلعة وعقد شحنها؟(1) , لذا كان لابد من تصور المسألة تصوراً واضحاً , لذا أقول:
   إن شركات الشحن تقوم بتولي استلام السلعة بدلاً من المشتري وحملها عنه وتوصيلها إلى الوجهة المطلوبة , مقابل أجر معلوم , -وهذا النوع هو المعمول به في أكثر التجارات الإلكترونية - ,  ومن هنا اختلف الباحثون في تكييف شركات الشحن : هل هي وكيلة عن المشتري أم أجيرة؟ , والذي يظهر لي أن هذه الشركات هي وكيلة بأجر (وكالة من نوع خاص) , ومما يدل على أنها وكيلة عدة أمور , منها: أن المشتري هو الذي يعطي الأمر بالموافقة على الصفقة , وكذلك فهو الذي يدفع تكاليف الشحن , ومنها انه يظهر فيها معنى النيابة في العمل وهي الوكالة , إذ تعرف الوكالة بأنها: " استنابة جائز التصرف مثله فيما له 
عليـه تسلط أو ولاية ليتصـرف فيه"(2) , وحين نطالع في عقد من عقود الشحن لشـركة 
(DHL) نجد أن من بنودها ما ينص على أنه "يجوز لشركة (DHL) تأدية الأنشطة التالية 
نيابةً عن الشاحن : - وذكر منها - : إكمال أي مستندات .. , دفع الضرائب.., يعمل كوكيل بإنهاء إجراءات الشحن والجمارك .. الخ" ما يدل على أنها تعمل كوكيل عن المشتري, وكذلك فإنه قد جرى العرف التجاري على تسمية هذه الشركات بالوكالات , ولذا فهي تسمى في جميع أنحاء العالم بـ (وكالات الشحن), ويظهر قبول تلك الشركة بالشحن بمجرد ذكر قيمة شحن السلعة , بما يعني موافقتها على شحنها بالسعـر المذكور في الموقـع , ومن أشهر تلك الشركات هي شركة (أرامكس www.aramex.com) , هذا في حالة إفراد قيمة الشحن خلال إجراء عملية البيع .
   أما إذا لم تفرد قيمة الشحن بالذكر , بحيث أدخلت قيمتها مع قيمة السلعة دون تمييز لقيمة الشحن , والذي يعني تعهد من البائع (الموقع) بتسليم السلعة , فليس للمشتري علاقة بوكالة الشحن .
ـــــــــــــــــــ

(1) والمقصود شحن السلع ذات الجرم , أما السلع الإلكترونية فليست داخلة في الحديث.
(2) التوقيف على مهمات التعاريف , محمد المناوي , دار الفكر , ط1 , ص733
المبحث الخامس : 
التأمين على السلع المباعة عبر الوسائط الإلكترونية
    وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : الحالة التي يكون فيها تأمين.
المطلب الثاني : حكم التأمين.
المطلب الأول : الحالة التي يكون فيها تأمين
    ذكرنا سابقاً أن من التجارة الإلكترونية ما تكون جزئية , على معنى قصر استخدام الوسيط الإلكتروني على بعض المراحل والإجراءات فقط , وأن من التجارة ما تكون إلكترونية بحتة.

   وحين التأمل نجد أن التجارة الإلكترونية الجزئية تمكّن المشتري من استلام السلعة دون الحاجة إلى إبرام عقد للتأمين عليها , كأن يكون البائع والمشتري موجودان في بلد واحد , فلا حاجة للتأمين عليها , إذ تدعو الحاجة إلى التأمين عند التخوُّف من حالة وجود مخاطر تتعرض لها السلعة المباعة , كالهلاك أو التلف , وذلك بسبب بعد المسافة بين البائع والمشتري, وصعوبة التقائهما . هذه الحالة الأولى من حالات التجارة الإلكترونية , وقد بينا أنها لا تحتاج إلى تأمين في الغالب .

   أما الحالة الأخرى , والتي نعني بها التجارة الإلكترونية البحتة , والتي تتم جميع إجراءات البيع فيها عبر الواسطة الإلكترونية (جهاز الحاسوب) من خلال الإتصال بالإنترنت , دون وجود التقاء مباشر بين طرفي العلاقة , فهذه تحتاج إلى تأمين على السلعة.

   وينبغي أن يُعلم أنه يوجد صفقات عبر الوسائط الإلكترونية – وخصوصاً عبر الإنترنت – مؤمَّنة بالكامل , وتأمينها يكون بمجرد تعيين وكيل للشحن , بحيث يكون سعر الشحن شاملاً لسعر التأمين , ذلك أن وكالات الشحن تتعاقد مع شركـات التأمين , وأن وكالات
الشحن تضمن سلامة السلعـة حتى إيصـالها للمشتري , وهو ما يسميه البعض بالتأمين الضمني , وبإمكان المشتري أحياناً التأمين على سلعته بطريقته الخاصة مع إحدى شركات التأمين . 

المطلب الثاني : حكم التأمين على السلع في التجارة الإلكترونية
     بداية أذكِّر بما ذكرناه في المطلب السابق وهو أن السلع التي تحتاج إلى تأمين هي التي يتم تداولها عن طريق التجارة الإلكترونية البحتة , وذلك لتباعد المسافات بين أطراف العلاقة وتعرض السلعة لمخاطر الهلاك أو الفقد أو التلف ونحو ذلك.

  التأمين في اللغة : من أمِن يأمَن أمناً , اطمأن ولم يخف(1).

  وفي الاصطلاح : عقد يلتزم المؤمِّن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمَّن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال عند حال تحقق الخطر المبيَّن في العقد , وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية يؤديها المؤمَّن له للمؤمِّن(2) , ومهما اختلفت التعريفات , إلا أنها تتفق على العناصر الأساسية للتأمين من وجود الإيجاب من المؤمَّن له والقبول من المؤمِّن , ووقوع التأمين على عين , وقيام المؤمَّن له بدفع مبلغ من المال , وقيام المؤمِّن بضمان ما يقع على العين المؤمَّن عليها إذا تعرضت للهلاك(3) .

· نشأة التأمين
      يعتبر التأمين البحري هو أول أنواع التأمين ظهوراً وانتشاراً , لأن المخاطر فيه أكثر , إذ لم تكن تلك البوارج الفخمة ,إنما كانت سفن صغيرة تنقل البضائع والناس , وتتعرض للمخاطر الكبيرة , وبدأ التأمين البحري في لومبارديا سنة 1182م , ومنها انتقل إلى بريطانيا وبقية الدول الأوروبية ذات النشاط التجاري البحري , وأول نظام صدر للتأمين البحري هو

ـــــــــــــــــــ

(1) انظر: إبراهيم مصطفى – احمد الزيات – حامد عبدالقادر – محمد النجار , المعجم الوسيط , تحقيق /  

      مجمع اللغة العربية , دار الدعوة , مادة: أمن (1/28).

(2) انظر: المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة , د.محمد رواس قلعة جي , دار النفائس , ط1 , 
     ص150 , والقانون المدني مصري , مادة (747) , والقانون المدني الأردني , مادة  (920).

(3) مجلة البحوث الإسلامية , العدد (19) عام 1407هـ , ص19 بحث بعنوان (التأمين).
ما يعرف بـ (أوامر برشلونه) وقد صدر عام 1435م(1) , وقد ظهر التأمين على الحياة لأول مرة في بريطانيا عام 1583م , أما التأمين البري فقد تأخر تنظيمه القانوني حتى القرن العشرين , حيث صدر القانون الفرنسي عام 1930م منظماً لأحكامه تنظيماً شاملاً.

   ويذكر د. عبدالرحمن السند , أن أول من تكلم عن عقد التأمين من فقهاء المسلمين – فيما يعلم - هو الفقيه الحنفي محمد أمين الشهير بابن عابدين(2) , وسماه بـ(السوكرة) وحكم بعدم جوازه , حيث قال: "والذي يظهر لي: أنه لا يحل للتاجر أخذ بدل الهالك من ماله لأن هذا التزام ما لا يلزم"(3).

  وقبل الحديث عن حكم التأمين ينبغي أن يوضح أن الهدف من التأمين هو تفتيت المخاطر والآثار التي قد تصيب الإنسان , بغض النظر عن استهداف الربح من ورائه أو عدمه .

   وقد صدر في التأمين فتوى هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية , والتي أيدها قرار المجمع الفقهي الإسلامي , والتي فرقت بين نوعين من التأمين: التعاوني(4) والتجاري , وأجازت التعاوني بل شجعت عليه , ومنعت التجاري , ونص قرار المجمع(5) على الموافقة بالإجماع على قرار مجلس الهيئة رقم (51) وتاريخ4/4/1397هـ على جواز التأمين التعاوني وذلك لأدلة منها:

   الأول : أن التأمين التعاوني من عقود التبرع والتي يقصد بها التعاون على تفتيت المخاطر 

 عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية لتعويض من يصيبه الضـرر منهم , فالهدف تعاوني 

ــــــــــــــــــــــ

(1) المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة , (مرجع سابق) , ص151

(2) انظر: الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية , ص136. * ابن عابدين هو: محمد بن أمين بن عمر بن عابدين 
     الدمشقي , فقيه الديار الشامية , وإمام الحنفية في عصره , ولد سنة 1198هـ في دمشق , له عدة مؤلفـات 
     منها: رد المحتار على الدر المختـار, وكتاب حاشية على تفسير البيضـاوي , وعدد 32 رسالة , توفي عـام

     1252هـ.(انظر: عقود اللآلي في الأسانيد العوالي ص232).
(3) رد المحتار على الدر المختار , مطبعة مصطفى البابي الحلبي , مصر (4/170). 

(4) وهو " أن تتعاون مجموعة من الناس بالتبرع بدفع مبلغ إلى صندوق خاص بهم لتعويض خسائر الخطر الذي قد 
     يتعرَّض لها أحدهم". د.عبدالرزاق السنهوري , الوسيط في شرح القانون المدني , دار النهضة (7/1099).
(5) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي , الدورة الأولى , قرار رقم (5).

وليس تجاري أو ربحي .

   الثاني : أنه يخلو من الربا , فعقود المساهمين ليست ربويَّة ولا يستغلون الأقساط في معاملات ربويَّة .

   الثالث : أنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني في مقدار ما سيعود عليهم من النفع لأنهم متبرعون , فليس هناك مخاطرة , بخلاف التأمين التجاري الذي هو معاوضة مالية وتجارية .

   وذهب بعض الباحثين إلى أن شركات التأمين التي ترفع شعار (التعاوني) أنه ليس لها نصيب من هذا التعاون إلا اسمها , وإلا فحقيقتها أنها شركات تأمين تجاري , وممن ذهب إلى هذا الرأي د. سليمان الثنيان ود. احمد الحجي(1) .

   أما التأمين الذي يستخدم في التجارة الإلكترونية فهو تأمين تجاري , وقد قرر المجمع بعد اطلاعه على ما كتبه العلماء وما قرره مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في دورته (10) بتاريخ 4/4/1397هـ , حيث قرر المجلس بالأكثرية تحريم التأمين التجاري , سواءً كان على النفس أو على البضائع التجارية أو على الأموال ونحوها , ولم يخــالف هذا الإجماع سوى الشيخ مصطفى الزَّرقا(2) ومن وافقه , والذي أجازه بشرط خلوه من الربا , واستدل المجلس بأدلة , أبرزها :

الأول: أن عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضة المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر , لأن المستأمِن لا يمكن أن يعرف وقت العقد مقدار ما سيعطي للشركـة ومقدار ما سيأخذه

ـــــــــــــــــــ

 (1) سليمان الثّنيان , التأمين وأحكامه , ص282 . (سليمان الثنيان , عضو هيئة التدريس بقسم الفقـه بكلية 
    الشريعة بجامعة القصيم – سابقاً -). و د. احمـد الحجّي الكردي , (بحث مقدم إلى مؤتمر التكافل التعاوني   

    بجدة).*ولد الجحي في مدينة حلب بسورية عام 1357هـ , عضو هيئـة التدريس بكلية الشريعة بجامعـة    

    دمشق سابقاً , وأعير من قبل الجامعة إلى الموسـوعة الفقـهية في وزارة الأوقـاف والشؤون الإسلامية في   

    الكويت , عضو في عدد من اللجان الشرعية ..
(2) مصطفى احمد الزرقا , ولد بحلب في سورية , عمل رئيساً لقسم القـانون المدني بكلية الحقـوق , انتخب 
     عضواً بمجلس النواب السوري , تولى وزارة العدل والأوقاف , له عدة مؤلفات و منها: الفقه الإسلامي في 
     ثوبه الجديد , أحكام الأوقاف , عقد التأمين وموقف الشريعة منه.

منها , فقد تقع الكارثة المؤمَّن منها , وقد لا تقع , وفي حالة وقوعها قد يأخذ حقـه كاملاً

وقد يأخذه ناقصاً , وفي هذا غرر بيِّن , وقد نهى النبي ( عن بيع الغرر(1).
   الثاني: أنه من ضروب المقامرة والرهان المحرم , لما فيه من غرم بلا جناية , أو غنم بلا مقابل , أو مقابل غير مكافئ.

   الثالث: اشتماله على ربا الفضل والنسيئة , فالمؤمِّن قد يدفع للمستأمن مبلغ التأمين أكثر مما دفعه المستأمن فهذا ربا الفضل , وكذلك الدفع يكون بعد مدة وهذا ربا النسيئة , وكلا النوعين محرم بالنص والإجماع . 

   الرابع: أن فيه أخذ لمال الغير بلا مقابل , وهو محرم لقوله تعالى: ﴿ ﭩ  ﭪ                                ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ﴾ [النساء:29].
   وقد ناقش القرار أدلة الشيخ مصطفى الزَّرقا وأجابوا عنها بإجابات منها:

  الأول: أن الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح , لأن عقد التأمين التجاري فيه غرر وجهالة وهو مما شهدت الشريعة بإلغائه لغلبة جانب المفسدة فيه.

  الثاني: أن الاستدلال بأصلية الإباحة في المعاملات لا يكون دليلاً هنا , لأن عقد التأمين التجاري قائم على مبادئ تتنافى مع نصوص الكتاب والسنة.

  الثالث: أن قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة غير صحيح , لأنه قياس مع الفارق , ومن الفروق أن الأمان ليس محلاًّ للعقد في المسألتين , فمحله في التأمين هو الأقساط 

ومبلغ التأمين , وفي الحراسة الأجرة وعمل الحارس , أما الأمـان فهو غاية ونتيجة , وإلا لما 
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 (1) مسلم , من حديث أبي هريرة , (3881) , باب بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر, والنسـائي في السنن 
     باب: بيع الحصاة (4518) ,  وابن ماجه , كتاب التجارات (2194) من حديث أبي هريرة , وصحيح 

     ابن حبان , لابن حبان , مؤسسة الرسالة , تحقيق/ شعيب الأرناؤوط , ط2 (4951) , وصححه  الألباني

     في صحيح ابن ماجه (2185). 
استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس.
   وممن نهج منهج هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في تحريم التأمين التجاري شيخ الأزهر السابق الشيخ جاد الحق سنة 1390هـ , ومفتي الديار المصرية الشيخ محمد المطيعي , والشيخ محمد أبو زهرة , ولجنة الفتوى بالأزهر , وقرار المؤتمر العالمي المنعقد في مكة المكرمة عام 1386هـ وقرار مجمع الفقه الدولي بجده عام 1406هـ ..الخ.

   وقد ذهب بعض الباحثين إلى ما ذهب إليه الشيخ مصطفى الزَّرقا(1) , واستندوا إلى عدة أمور منها : أن نوعي التأمين يتفقان في المبادئ التي من أجلها قام التأمين , فالهدف الذي قام من أجله التأمين التجاري هو الهدف الذي قام من أجله التأمين التعاوني , وهو تفتيت المخاطر  سوى أن التأمين التجاري يستهدف أيضاً تحقيق الأرباح , ومنها: أن المعقود عليه هو حصول اطمئنان المستأمن وعدم حصول الضرر عند وقوع الخطر المؤمَّن منه , "ولذا يقرب القول بالجواز للتشبيه بعقد الحراسة لهذا الوجه , والحارس مستحق لأجرته مع عدم تقصيره , ويبعد أن نقول : المعقود عليه هو قسط التأمين كما تفضَّل المجمع"(2) , "والعجب أن يكون الالتزام التام بمدِّ يد العون بغض النظر عن قدرة صندوق التأمين للوفاء بتعهده مدخلاً للمنع , ومنشأً للتحريم في عقود التأمين التجاري , وعدم ذلك في التأمين التعاوني سبباً لتجويزه"(3).

   وقد ألقى الشيخ عبدالله بن منيع محاضرة ناقش فيها الأقوال الفقهية في التأمين , وركَّز فيها على دفع الفارق بين نوعي التأمين , ومن جملة ما قال :" التـأمين على الأموال والمنافع وغيرها وسيلة من وسائل حفظ المال ورعايته والتعويض عنه في حال تلفه أو ضياعه.."(4) وقال :"التأمين مطلقاً يرتكز على خمس ركائز هي: المؤمِّن , المؤمَّن له , محل التأمين , القسط التأميني , التعويض في حالة الاقتضاء"(5) , وهذا يشمل نوعي التأمين .

    وتحدث الشيخ عن حجة القائلين بالتفريق بين النوعين , وهي أن الفائض من التزامات صندوق التأمـين التعـاوني يعود إلى المشتركين في الصندوق , وأما التأمين التجاري فيعتبر
ـــــــــــــــــــ

(1) ومنهم الشيخ عبد الله صيام , وعبدالوهاب خلاَّف , واشترطوا خلوه من الربا.

(2) (3) د. عدنان الزهراني , أحكام التجارة الإلكترونية , ص 104 , 105 , وغيره.
(4) (5) موجودة على الرابط www.islamtoday.net/moniah/research4.htm.
الفائض في صندوقه ربحاً لشركة التأمين , وفي حال وجود عجز في هذا الصندوق فيعتبر خسارة , وعلى شركة التأمين التجارية الإلتزام بتغطية هذا العجز.

   ومن هنا يتبيَّن أن دعوى اختلاف التأمين التعاوني عن التجاري في موضوع الفائض دعوى غير صحيحة , فالفائض في النوعين ربح , والعجز في صندوق كل منهما خسارة . 

   ومما قيل كذلك في التفريق بين النوعين , أن التأمين التعاوني هو ضرب من التعاون على البر والتقوى , أما التأمين التجاري فينتفي عنه هذه الصفة , ولكن حين النظر بحقيقة هذا التصنيف نجد أن الواقع – غالباً - يخالف ما قيل في التفريق بينهما , فالقول بأن التعاون مقصود في التأمين التعاوني عند الاشتراك فيه قول ينقصه الكثير من الدقة , لأن المشترك لا يعرف غالباً بقية المشتركين في صندوق التأمين التعاوني , ولا يعتقد أحد بأن المشترك في التأمين التعاوني يقصد التعاون على البر والتقوى ويحتسب الأجر عند الله , "ولا شك أن القول بذلك دعوى موغلة في الوهم ... وأن وصف التأمين التعاوني بالتعـاون المقصود قول لا حقيقة له وأن الصحيح أنه تعاون غير مقصود كالتأمين التجاري , فبطل القول بالتفريق بين النوعين"(1).
   ومما ذكر في عوامل التفرقة بين نوعي التأمين أن القسط في التأمين التعاوني يقدم على سبيل التبرع , بخلاف التجاري فهو على سبيل المعاوضة , ولكن حين النظر في التبرع , نجد أن من خصائصه أن المتبرع يحق له العدول عن التبرع والتوقف عن الاستمرار بما وعد به من أقساط التأمين , والسؤال هنا : هل يُقبل من المشترك في التأمين التعاوني هذا العدول استناداً إلى أن مشاركته كانت على سبيل التبرع ؟ , لأن مصلحة المشتركين في صندوق التأمين التعاوني لا تقبل عدول بعض أعضاءها عن التبرع ودفع الأقساط .

   ومما ذكر في عوامل التفرقة أن التأمين التجاري يستهدف الربح , بينما التأمين التعاوني ليس كذلك , وبالتأمل نجد أن طلب الربح في حد ذاته ليس محرماً ولا مكـروهاً حتى يعتبر 

مبرراً لتحريم التأمين التجاري , لأن الإسترباح في أصله مشروع.

ــــــــــــــــــــ

(1) د.عدنان الزهراني , أحكام التجارة الإلكترونية , ص109

   ومما ذكر من العوامل أيضاً , أن التأمين التجاري يشتمل على الربا والقمار والغرر الفاحش  وإذا تصورنا التأمين التعاوني جيداً نجده يتوافق مع التأمين التجاري في هذه المسلك , فالتأمين التجاري يدفع المستأمن أقساطاً للمؤمِّن ,  وما سيأخذه من الشركة هو أكثر بكثير مما دفعه , وهذا هو عين الربا , والواقع أن التأمين التعاوني يسير على ما يسير عليه التأمين التجاري بالتمام. وأما مسألة القمار , فالقمار يعتمد على غرم محقق وغنم محتمل , ذلك أن المستأمن في التأمين التجاري يدفع أقساط التأمين , وهذا محقق الوقوع , أما مسألة التعويض فهذا محتمل , لأنه لا يتم التعويض إلا في حال وقوع الضرر , ووقوع الضرر محتمل , وبالنظر إلى التأمين التعاوني نجد أن المشترك في التأمين التعاوني يلتزم بدفع أقساط التأمين , وقد ينتهي عقد التأمين دون أن يقع عليه ما يقتضي التعويض , فهو متوافقٌ تماماً مع التأمين التجاري في هذا الشأن. وأما مسألة الغرر الفاحش في التأمين التجاري , والكائن في كون المستأمن لا يدري هل سيقع عليه ما يوجب التعويض قبل أن ينتهي عقده , فبالتالي تضيع مبالغ الأقساط التي دفعها , وإن وقع عليه ما يوجب التعويض , فما مقدار هذا التعويض؟ , وإذا نظرنا إلى التأمين التعاوني نجده يتفق مع التأمين التجاري في هذا التصور , لذا أرى أن كون التأمين التعاوني مبنيّاً على التبرع والتعاون لا يبرر إباحته.

وقد انتقد الشيخ مصطفى الزرقاء – رحمه الله – رأي القائلين بالتفريق بين نوعي التأمين حيث بين أن التمييز بينهما مجرد خرافة , وأنه ناتج عن عدم الإدراك لحقيقة التأمين.

   وقد فهمنا من كلام الشيخ مصطفى الزَّرقا – رحمه الله - والشيخ ابن منيع – حفظه الله – وغيرهما عدم التفريق بين نوعي التأمين , ولذا فإني أرى أن النوعان يستويان في الحكم لكونهما يستويان في الخصائص والصفات والعلل والغايات , وأنه يجب أن يُلحق أحدهما بالآخر من حيث الحكم – أي بإباحتهما أو تحريمهما- ومع ذلك فإن الشيخ ابن منيع وصف خلال محاضرته موضوع التأمين بأنه "ذو أهمية بالغة من حيث حصول البلوى .. وأنه نازلة عصرية يجب تكثيف الجهود لبحثه من قطاعات علمية مهنية مختلفة , ومن جهات ذات اختصاص , وممن هم أهل لبحثه من حيث المقدرة الفقهية , والتمكّن الاقتصادي وبعد النظر .. وأن يكون ذلك في محيط قواعد الإسلام العامة , وثوابته ... مع الأخذ في الإعتبار أن الأصل في المعاملات الإباحة .. والبحث عن الحقيقة ".
   من خلال ما سبق , وبناءً على ما ذكرناه من الأقوال والأدلة والآراء , يتبين لنا أن من يرى إباحة التأمين التجاري فإنه يترتب على إباحته له إباحة التأمين على التجارة الإلكترونية عبر الوسائط الإلكترونية , ونظراً إلى أن اغلب عقود التأمين التي تبرم عبرها – وخصوصاً باستخدام الإنترنت - , هو نوع من التأمين التجاري , بل إن التأمين التجاري هو الذي تنصرف إليه كلمة التأمين عند إطلاقها(1) , ولأنه قد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بما نصه: " إن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد , ولذا فهو حرام شرعاً"(2) , فإن جميع عقود التأمين التجاري التي تبرم عبر الإنترنت غير جائزة , ولا داعي للدخول في تفاصيلها(3) , ويدخل في ذلك سائر الوسائط الإلكترونية.

    وأما من يقول بتحريم التأمين التجاري , فيلزمهم أحد شيئين:

  الأول: منع تجارة الإنترنت(4) التي تشتمل على هذا النوع من التأمين , وهو شيء لا ينفك عنه تجارة الإنترنت إذا كانت إلكترونية محضة , بل هو شأن معظم التجارة العالمية اليوم وهذا يعني تعطيل معظم التجارة الإلكترونية.

   الثاني: التفريق في الحكم بين نوعي التأمين , بحيث يحكم بجواز الآلية المستخدمة في التجارة الإلكترونية حين يكون التأمين ضمنيّاً , لأنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها , حيث يكون التأمين داخلاً في عقد الشحن , أما حين يكون التأمين خاصّاً – أي مستقلاًّ - فإنه يكون ممنوعاً بسبب تحريم التأمين التجاري , بما يترتب عليه تحريم تجـارة الإنترنت , إلا إذا 

استند إلى مبررات أخرى تبيح تعاملات ذلك النوع من التجارة , كالحاجة وغيرها(5). والله
تعالى أعلم .. هذا من الناحية الشرعية.

ــــــــــــــــــــــ

(1) انظر: مجلة البحوث الإسلامية بحث بعنوان (التأمين) , العدد(19) عام 1407 هـ , ص23 .
(2) مجلة الفقه الإسلامي , العدد 2 , جزء 2 , ص731

(3) د. عبدالرحمن السند , الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية , ص138

(4) ويدخل فيها التجارة عبر الوسائط الإلكترونية الأخرى , كالهاتف والفاكس .. إلخ.
(5) انظر : د.عدنان الزهراني , أحكام التجارة الالكترونية , ص114
   أما من الناحية النظامية , فقد ورد في المادة (1) من (نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني) الصادر برقم م/32 وتاريخ 2/6/1424هـ , النص التالي: "يكون التأمين في المملكة العربية السعودية عن طريق شركات التأمين مسجلة فيها تعمل بأسلوب التأمين التعاوني .... وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية" , ونفهم من عنوان هذا النظام ومن هذا النص أن النظام لم يسمح لأي شركة تأمين أن تزاول أعمال التأمين إلا التأمين التعاوني فقط وأن يكون متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية , أما التأمين التجاري فلم يتطرق إليه النظام , ويبدو أن علة استبعاده من النظام هو مخالفته الصريحة لأحكام الشريعة الإسلامية , ومع ذلك فإن الواقع – كما ذكرنا – أن شركات التأمين التعاونية الموجودة حاليّاً ليس لها من التعاون نصيب إلا اسمها , وإلا فهي تجارية بحتة , وتخضع في الحكم عليها من الناحية الشرعية لأحكام التأمين التجاري.  

المبحث السادس :
شـروط عقـــــود التجــارة الإلكتــرونية
   وفيه تمهيد ومطالبان , وذلك على النحو التالي:
  تمهيـــد:

  المطلب الأول : الشروط الشرعية للعقود التجارية ومدى مراعاتها في العقود عبر الوسائط

                   الإلكترونية.

  المطلب الثاني : الشروط الجعليّة في التجارة الإلكترونية.

تمهيـــد:

  الشرط في اللغة: العلامة , ويقال أشراط الساعة , أي علاماتها.

 وفي الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم , ولا يلزم من وجوده وجود , ولا عدم لذاته(1).

   وتتنوع الشروط في عقود التجارة الإلكترونية كسائر عقود التجارة الأخرى , فالتجارة الإلكترونية أسلوب من أساليب التجارة , ولذا يمكن أن يقال إن الشروط في عقود التجارة الإلكترونية تتنوع إلى نوعين:

   الأول: شروط لا يصح العقد إلا بها , وهي الشروط الشرعية , ولا يمكن إبطالها – ولو برغبة أطراف العقد – وقد شرعها الشارع لأهداف منها: دفع الظلم , وقطع سبيل الاستغلال , ومنع الخصومات , والعدل والإنصاف , ودرء المفاسد والعداوات , وسنتحدث عنها بشكل أوضح في المطلب الأول بإذن الله.

   الثاني: شروط يصح العقد باشتراطها أو عدمه , وهي ما يسميها بعض الفقهاء بالشروط ــــــــــــــــــ

(1) انظر: بدر الدين الزركشي (ت794هـ) , البحر المحيط في أصول الفقه , دار الكتب العلمية , ط1 , 
     (1/249).
الجعليَّة , والتي يضعها أطراف العلاقات التجارية من قِبَلهم , وسنتحدث عنها بشكل أوضح في المطلب الثاني بإذن الله.

   وهنا أتناول بيان الشروط الشرعية والشروط الجعليَّة , وذلك في مطلبين على النحو التالي:

المطلب الأول : الشروط الشرعية لصحة العقود التجـارية ومدى  

                      مراعاتها في عقــــــود التجـــارة الإلكتــرونيـة

   الشروط الشرعية لصحة عقود التجارة , هي التي لا يصح العقد بدونها , ومتى تخلَّفت بطل العقد , ويمكن أن نجمل تلك الشروط , وهي كالتالي :

 1- أن يكون البيع عن تراض من المتعاقدين , لقوله تعالى: ﴿ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ       ﭷ﴾   [النساء : 29].
2- أن يكون المعقود عليه مباحاً.

3- أن يكون الثمن معلوماً للمتعاقدين .
4- أن يكون المبيع معلوماً لدى المتعاقدين , والعلم به يحصـل إما : برؤيته , أو بوصفه , 
    بطريقة ترفع الجهالة والغرر عنه .
5- أن يكون المعقـود عليه موجوداً ومقدوراً على تسليمه , لقولـه( : (لا تبع ما ليس  

     عندك)(1).
6- ألا يتعلق بعقد البيع نهي شرعي , فإن تعلق به لم يصح العقد.

   وقد ذكرنا سابقاً أن التجارة الإلكترونية هي نوع من أنواع التجارة وأسلوب من أساليبها ولذلك فإن هذه الشروط تنطبق على هذا النوع من التجارة.

 ــــــــــــــــــ

(1) رواه ابو داود (3503) , من حديث حكيم بن حـزام , باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده , وسنن ابن

      ماجه (2178) , واحمد , دار عالم الكتب , ط1 (15573) , وهو صحيح لغيره وهذا لضعف السنـد
     لانقطاعه , لأن يوسف بن ماهك لم يسمع من حكيم بن حزام (شعيب الأرناؤوط) , والترمذي (1232)
     وقال: حديث حسن , وصححه الألباني , إرواء الغليل (1292).
   فعند النظر في شرط الرضا , نجده واقعاً في التجارة الإلكترونية , فتجد المشتري يتأكد من صفة السلعة وثمنها وكيفية استلامها من خلال التحدث مع البائع من خلال المهاتفة الصوتية , أو من خلال المراسلات الكتابية , أو من خلال الاطلاع على صورة السلعة في الإنترنت وعلى ثمنها وتقليب الصفحات , ثم بعد ذلك يتم التأكيد على الشراء , كل ذلك يدل على اعتبار الرضا لدى المشتري وأهميته , وكذلك البائع , فتجده يحدد سعراً للسلعة , ويؤكد عليه خلال التفاوض مع المشتري , من خلال تلك الوسائط الإلكترونية.

  وكذلك كون المعقود عليه مباحاً , فالسلع التي تباع في التجارة الإلكترونية , وخصوصاً في الإنترنت , يباع فيها كثير من السلع , فهي في كثير من الأحيان لا تتقيد بدين ولا أخلاق , ولذلك يجب على المشتري والبائع أن يتقيد بالضوابط الشرعية في تجارته الإلكترونية , حتى تكون تجارته مباحة.

    وكذلك شرط العلم بالثمن وشرط العلم بالمبيع , فهما شرطان من شروط صحة العقد , ويمكن تحقيقهما في التجارة الإلكترونية تحقيقاً يرتفع معه الجهالة والغرر.

    وبالنسبة لشرط القدرة على تسليم المعقود عليه , فقد يرد سؤال عن مدى إمكانية تحققه في التجارة الإلكترونية , وفي نظري أن هذا يمكن تحقيقه , ذلك أنه إذا كانت السلعة ليست ذا جرم (سلعة إلكترونية) كما في تجارة الإنترنت فهو متحقق بشكل واضح , بحيث يمكن تسليمها للمشتري عبر الشبكة العالمية , وبطريقة سهلة وآمنة , وأما إذا كان السلعة ذات جرم , "فإن أي خلل يتطرق إلى المعاملة من هذا الجانب , فإنما يأتي من قبل تقصير المشتري , في حالة تعامله مع جهات غير موثوقة"(1).

   وكذلك شرط عدم تعلق عقد البيع بمنهي عنه شرعاً , فإنه أيضاً يمكن تحققه في التجارة الإلكترونية , لأن ذلك راجع لإرادة المتعاقدين , فمتى اختار المتعاقدان البيع المشروع , كانت التجارة الإلكترونية مشروعة , وعكسه صحيح. 

ــــــــــــــــــــ

(1) د.عدنان الزهراني , أحكام التجارة الإلكترونية , ص216
   المطلب الثاني : الشروط الجعليَّة في التجارة الإلكترونية
   والشروط الجَعليَّة هي: إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد , وكذلك في غيره(1) , وهي تختلف من تجارة إلى تجارة , وبحسب مصالح كل طرف , وقد عبَّر عنها صاحب الإنصاف بقوله :" الثاني: شرط من مصلحة العقد كاشتراط صفة في الثمن كتأجيله .. أو صفة في المبيع نحو كون العبد كاتبا فيصح الشرط بلا نزاع , فإن وفَّى به هو في جميع ما تقدم وإلا فلصاحبه الفسخ"(2).

   والأصل في هذه الشروط يعتمد على القاعدة الفقهية بأن الأصـل في العقـود الحل , وفي الحديث عن كثير بن عبدالله المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله ( قال :"... والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً"(3) , ويقـول (:" مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهْوَ بَاطِلٌ "(4) , ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -: " الأصل في الشروط الصحة واللزوم إلا ما دلَّ الدليل على خلافه ... فإذا كان المشروط مخالفاً لكتاب الله وشرطه كان الشرط باطلاً"(5).
    وعند التأمل في الشروط الجعليّة نجد أن الشروط في البيع قسمين:

    الأول: صحيح , ولازم: وهو نوعان:

   أحدهما : شرط من مقتضى العقد , كاشتراط تسليم الثمن , فالشرط هنا صحيح ولازم , ولا يُعلم في ذلك خلاف(6).

ـــــــــــــــــــ
(1) محمد بن صالح العثيمين , الشرح الممتع على زاد المستقنع , دار ابن الجوزي , ط1 (8/222).
(2) ابو الحسن المرداوي (ت 885هـ) , الإنصاف , دار إحياء التراث العربي , ط1 (4/245).

(3) رواه الترمذي (1352) من حديث كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده , وصححه 

      الألباني في صحيح ابن ماجه (2353).
(4) رواه البخاري (2155) , والنسائي (3451) , وابن ماجه , كتاب العتق (2521) بلفظ (كل شرط ليس في 
   كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط) صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير , المكتب الإسلامي(8659)
(5) انظر: الفتاوى , (مصدر سابق) , (29/347) .

(6) انظر : ابن قدامة , المغني , دار الكتب العلمية , بيروت (4/48).
الثاني: شرط من مصلحة العقد , ويحقق منفعة للمتعاقدين أو أحدهما , كاشتراط صفة في الثمن , وتكون الصفة مقبولة شرعاً , فهذه الشروط تصح ويلزم العمل بها , وفي حالة عدم الالتزام بها فللمشترط الحق في الفسخ أو الإمساك.

   الثاني : فاسد , ويحرم اشتراطه: وهو نوعان:
الأول: شرط يترتب عليه مصلحة للمشترط , غير أنها لا تتصل بعقدهما القائم , وليست من مصلحة العقد القائم ,كمن يبيع سلعته بشرط أن يبيعه سلعة أخرى , فهذا شرط مبطل للعقد.
 الثاني: شرط ينافي مقتضى العقد , كأن يشترط البائعُ ألا يبيع المشتري السلعة التي اشتراها منه , فلا تصح تلك الشروط - مع صحة تلك العقود - , لأن من خصائص الملكية حرية التصرف , وهو ما ليس موجودٌ هنا.

   وحين نتأمل في شروط التجارة الإلكترونية نجد أن كثيراً من الأفراد أو المؤسسات والشركات التجارية – خصوصاً المواقع على الشبكة العالمية – التي يجري التبادل التجاري معها تحدد عملةً للتعامل معها , ولا تقبل عملة سواها , وهو شرط لا يوجد مانع منه شرعاً , لأنه مجرد اشتراط في صفة الثمن , وهو ما يتوافق مع مصلحة العقد , ولذا فهو جائز.

   كذلك فإن تلك الأطراف التجارية لا تقبل – غالباً – إتمام تلك التبادلات إلا بدفع الثمن عبر البطاقات الائتمانية , أو البطاقة مسبقة الدفع , أو أي وسيلة يضمن البائع حقه قبل أن يقوم بإرسال السلعة , وهذا الشرط صحيحٌ أيضاً , وهو مذهب الحنفية(1) والمالكية(2) , ذلك أنه يجوز اشتراط دفع المشتري للثمن قبل استلام السلعة , , يقول النووي – رحمه الله -:
"وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه إن خاف فواته , بلا خلاف , وإنما الأقوال إذا لم يخف فوته"(3) , وغير ذلك من الشروط , كاشتراط البائع شحن السلعة مع شركة معينة يحددها البائع , والذي هو شرطٌ صحيح أيضاً, لعدم مخالفته مقتضى العقد , أو ترتب عليه منهيٌّ عنه 

شرعاً.
ـــــــــــــــــ
(1) انظر : الكاساني , بدائع الصنائع , دار الكتاب العربي (5/149)

(2) انظر: ابن جُزَى , القوانين الفقهية , دار الكتب العلمية , ص164

(3) محي الدين أبي زكريا يحيى ين شرف النووي , منهاج الطالبين وعمدة المفتين ,  دار المعرفة , ص50
الفصــــــــل الثاني:
أحكام عقــــود التجــــارة الإلكترونيــــة:
تمهيـد: وأتناول في هذا الفصل بيان مفهوم العقد الإلكتروني وأركانه والأحكـام المتعلقة    

          بهذه الأركان وتوثيق العقد الإلكتروني , وذلك في خمسة مباحث على النحو التالي:
المبحـث الأول: مفهــوم العقــد الإلكتـروني وأركـانه:

المبحـث الثاني: الأحكام الشرعية للعاقدين عبر الوسائط الإلكترونية: 

المبحـث الثالث: الأحكام الشرعية لصيغة العقد في التجارة الإلكترونية: 

المبحـث الرابع : الأحكام الشرعية للمعقود عليه في التجارة الإلكترونية:

المبحث الخامس : توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت وحجيته                                         

                      في الإثبات في الفقه الإسلامي والنظام السعودي:

المبحــث الأول:

مفهوم العقد الإلكتروني , وأركانه
   العقد في اللغة: من (عقد) وهو نقيض الحل , وعَقَدَه يَعْقِده عَقْداً , وعقد الحبل والبيع والعهد , العقد: الربط والشدَّ والتأكيد(1).

   أما في الإصطلاح فقد عرفه الكاساني بأنه: " إرتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه مشروع يثبت أثره في المعقود عليه"(2) , وهو ما عليه غالب الفقهاء من الشافعية والمالكية وغيرهم , وهو ما يتفق مع تعريف القانونيين للعقد بأنه "توافق إرادتين على إنشاء التزام أو نقله أو إنهائه .. الخ".. , وقد عرف السنهوري العقد بأنه:"توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني , سواء كان ذلك الأثر هو إنشاء التزام أو نقله أو إنهاؤه"(3).
· تعريف العقد الإلكتروني
   عرفنا فيما سبق أن التجارة الإلكترونية هي عمليات تجارية تبرم عبر واسطة إلكترونية , لذا فإن عقد التجارة الإلكترونية هو عقد إلكتروني , لأن العقد يكتسب صفة الإلكترونية من الوسيلة التي يتم إبرامه من خلالها , وقد عُرِّف العقد الإلكتروني بعدة تعريفات , كان أبرزها ما عرفه قانون المعاملات الإلكترونية الأردني بأنه: " الإتفاق الذي يتم انعقاده بوسائل إلكترونية كلِّياً أو جزئياً"(4) .

    أما في النظام السعودي , فلم يعرِّف نظام التعامـلات الإلكترونية العقد الإلكتروني , بل جعل تعريفه ضمن تعريف التعاملات الإلكترونية , حيث عرَّف التعاملات الإلكترونية بأنها:"
أي تبادل أو تراسل أو تعاقد , أو أي إجراء آخر يُبرم أو ينفَّذ بشكل كلي أو جزئي بوسيلة إلكترونية"(5).
ــــــــــــــــــــ

(1) انظر: ابن منظور , لسان العرب  (3/296).

(2) انظر: الكاساني , بدائع الصنائع (5/134).
(3) عبدالرزاق السنهوري , نظرية العقد , مكتبة الحلبي الحقوقية , ط1 , (1/81).

(4) قانون المعاملات الإلكترونية الأردني  مادة 2.

(5) نظام التعاملات الإلكترونية السعودي , مادة 1
   وقد عرَّفه د.علي الشهري بعد سرده لعدة تعريفات , بأنه:"إتفاق يتلاقى فيه القبول بالإيجاب عبر تقنية استعمال وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو كهرومغناطيسية أو بصرية أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة"(1).
   وفي نظري أن تعريف د. علي الشهري أشمل التعريفات التي وردت على العقد الإلكتروني , لاشتماله على عناصر العقد , وكذلك الوسيلة المستخدمة لإبرام ذلك العقد.
· أركـان العقــد :

الركن في اللغة: هو جانب الشيء الأقوى.

وفي الإصطلاح: ما يقوم به ذلك الشيء , وقيل ركن الشيء ما يتم به وهو داخل فيه(2).      

   وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن للعقد ثلاثة أركان هي:

1- العاقدان , وهما البائع والمشتري.
2- الصيغة , وهي الإيجاب والقبول (التراضي).
3- المعقود عليه , وهو الثمن والمبيع.
بينما ذهب الأحناف إلى أن العقد له ركن واحد فقط وهو الصيغة.

    أما القانونيون فالعقد عندهم له أربعة أركان هي:

1- التراضي بين المتعاقدين , ويعبرون عنه بالإرادة , وهو توافق الإرادتين. 

   2- محل العقد , وهو المعقود عليه.

   3- سبب العقد , وهو الدافع لإجراء التعاقد , ويشترطون في ذلك خلو السبب من مخالفة 

النظام العام والآداب العامة , ويأتي دور هذا الركن عند وجود الخصومة بين المتعاقدين(3). 

   وأما الأهلية فالقانونيون يرون أنها شرط من شروط العقد وليست ركناً من أركانه. 

ــــــــــــــــــ

(1) مجلة البحوث الفقهية المعاصرة , العدد (73) , الباحث د.على الشهري , ص190

(2) انظر: علي بن محمد الجرجاني , التعريفات , دار الكتاب العربي , ط1 , ص149
(3) انظر: عبدالرزاق السنهوري , نظرية العقد , ص147
    وعند التأمل نجد أن جمهور فقهاء الشريعة وفقهاء القانون يتفقون على ضرورة وجود عناصر رئيسية في العقد , هي:
1- أهلية المتعاقد.
ب- وجود التراضي بين أطراف التعاقد.

ج- مشروعية التعاقد , أي كون المعقود عليه مشروعاً.
د- محل العقد , وهو المعقود عليه.
     أما شرط التراضي , فالجمهور يرون أنه شرط لصحة العقد , بخلاف فقهاء القانون فإنهم

يرون أنه ركن للعقد , "والحق أن علماء الشريعة كانوا أكثر دقَّة , لأن العقد قد يوجد بدون رضا , لأنه شيء من مكنون النفس , ولا يعرف إلا باللفظ , ...وهذا هو الصحيح" (1).  

ـــــــــــــــــــ

 (1) د.عدنان الزهراني , أحكام التجارة الإلكترونية , ص119

المبحث الثاني:

              الأحكام الشرعية للعاقدين عبر الوسائط الإلكترونية

   وفيه تمهيـد ومطلبان:
تمهيـــد: تعريف العاقدين.
المطلب الأول: الأهلية.
المطلب الثاني: ولاية العاقد شرعاً , وفيه:

               * تعريف الولاية وأسبابها. 

               * حكم استخدام التجارة الإلكترونية من شخص من أشخاص الولاية.

               * كيفية التحقق من أهلية الشخصية الإعتبارية وصلاحيتها لتولي العقد. 

تمهيــد:
    * تعريف العاقدان (الموجب والقابل): العاقدان هما طرفا العقد , ويكون أحدهما الموجب والآخر القابل.

   والموجب: هو من صدر منه أولاً ما يدل على رضاه , والقابل: من صدر منه ثانياً جواباً للأول. هذا بالنسبة لرأي الأحناف.

   أما الجمهور فيرون أن الموجب هو المالك , والقابل: هو من يصير إليه الملك.

   وسوف نتطرق لمسألة الإيجاب والقبول بشكل أوسع في المبحث القادم – بإذن الله - .

    وفيما يلي مطلبان:
المطلب الأول: الأهلية:

   الأهلية في اللغة: الجدارة والكفاءة(1).

   أما في الإصطلاح فهي: "عبارة عن صلاحية لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه"(2). 

   وتتنوع هذه الأهلية إلى نوعين: أهلية وجوب , وأهلية أداء.

فأهلية الوجوب هي: صلاحية الشخص لأن تثبت له أو عليه حقوق لا أن ينشأها(3) , وهي تثبت للشخص بمجرد وجوده على الحياة .

   أما أهلية الأداء , والتي تتعلق بموضوع بحثنا , فهي: "صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له أو عليه وصلاحيته للمعاملة وإنشاء الالتزامات له أو عليه"(4) .

   وهذه الصلاحية تعني تحقق قدرتين لدى الشخص , قدرة على فهم الخطاب , والقـدرة على أداء العمل.
   وبشكل عام فإن الشخص من حيث أهلية الأداء يمر بثلاث مراحل في حياته:

الأولى: تبدأ من الولادة إلى سن التمييز , وتنعدم فيها الأهلية مطلقاً.

الثانية: وتبدأ من سن التمييز وتنتهي عند بلوغ الرشد(5) , والأهلية في هذه المرحلة محدودة , 
        بحيث لو تصرف الإنسان في هذه المرحلة كان تصرفه باطلاً أو قابلاً للإبطال , إلا إن 
        أجازه وليُّه , ومتى كان في تصرفه نفعٌ محضاً صحَّ .

الثالثة: تبدأ ببلوغ الرشد وتنتهي بالوفاة , أو بعارض من عوارض الأهلية , وتصرفاته معتبرة 
        ويترتب عليها آثارها. 

ـــــــــــــــــــ

(1) انظر: مصطفى الزرقاء , المدخل الفقهي العام (2/736). 

(2) (3) الجرجاني , التعريفات , ص58

(4) انظر: فخر الإسلام البزدوي , كشف الأسرار , دار الكتب العلمية , (4/351) , وهذا  ما ذهب إليه أستاذنا 
     فضيلة أ.د.عطية صقر, في  تعريفه للأهلية (منهج النظام التجاري1).
(5) والمراد بالرشد: هو القدرة على تدبير الأمور المالية , واستغلال الأموال استغلالاً حسناً. (انظر: محمد أبو   

     زهرة , الملكية ونظرية العقد , ص271 .
   أما في النظام السعودي فقد نص النظام التجاري السعودي على أنه "كل من كان رشيداً , أو بلغ سنَّ الرشد فله الحق أن يتعاطى مهنة التجارة بأنواعها"(1) , ونص نظام الأوراق التجارية السعودي على أنه ".. لا يعتبر السعودي أهلاً للالتزام بالكمبيالة إلا إذا بلغ من العمر ثماني عشرة سنة"(2) , وسحب الكمبيالة والإلتزام بها عمل من الأعمال التجارية الأصلية , ومن هنا يتبين لنا أن الأهلية في النظام السعودي هي بلوغ الرشد وهو بلوغ سن الثامنة عشر.

   وهذه الأهلية لا تختلف عناصرها في التجارة المعتادة عنها في التجارة الإلكترونية , لكن الأمر يتوقف على القدرة على التحقق من أهلية الأداء لدى أطراف التعاقد عبر الوسائط الإلكترونية , وقد بينا هذا الأمر في المبحث الثاني من الفصل الأول , ولا يحتاج الأمر إلى ذكره مرة أخرى.
· تصرُّف عديم الأهلية:
   إن عديم الأهلية في التجارة المعتادة يمكن معرفته , لأن البيع والشراء يتم بالالتقاء بين طرفي
المعاملة , بينما في التجارة الإلكترونية فإن الأمر يختلف , فالطفل مثلاً – وهو عديم الأهلية – يستطيع أن يجري صفقة من خلال واسطة إلكترونية , باستخدام بطاقة والده الائتمانية , خصوصاً في تجارة الإنترنت , فماذا لو اطلع طفلٌ على الأرقام الخاصة ببطاقة والده الائتمانية  وأجرى صفقة من الصفقات , وتم خصم قيمة السلعة من حساب والده , فما حكم تصرف هذا الطفل عديم الأهلية ؟ , وهل لوالده حق الاعتراض؟

   نقول: إن كون الطفل عديم الأهلية – غير المميز - يطَّلع على أرقام بطاقة والده الائتمانية  ويجري من خلالها صفقة عبر واسطة إلكترونية , هذه حالةٌ نادرة , والنادر لا حكم له , فلا نتعرَّض لهذه الحالة , لأن أهم منها هي حالة اطلاع الطفل المميز لتلك الأرقام الخاصة – وهو ممكن الوقوع - , وأجرى تلك الصفقة , فما حكم تصرفه؟ 
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(1) المادة الرابعة من النظام التجاري السعودي الصادر عام 1350هـ .
(2) المادة السابعة من نظام الأوراق التجارية الصادر عام 1383هـ .
   الجواب: إن تصرُّفه نافذ , ولا يحق لوالده الاعتراض على عملية الشراء ولا تسمع دعواه , وذلك لسببين:

   الأول: لأن الأب قصَّر في حفظ الأرقام الخاصة ببطاقته , وما دام أنه قصَّر فإنه يتحمل تبعات تقصيره , ولا يُلقى باللَّوم على البائع , وفي حالة كون البطاقة تابعة للطفل المميز , فإن التصرف نافذٌ أيضاً , ذلك أن مثل تلك البطاقات لا يتم صرفها لغير ذي الأهلية الكاملة إلا بإذن ولي أمره , فكأن ولي أمر الطفل سمح بإجراء تلك الصفقة من قبل الطفل , فأصبحت نافذة , ولا يحق الاعتراض عليها.

   الثاني: أن قبول مثل هذا الاعتراض , وسماع مثل تلك الدعوى , يجعل الخلل يتسرب إلى تعاملات الناس , ويفضي إلى عدم الثقة بذلك النوع من التجارة , وربما أدى إلى عدم استخدام الناس لها , بسبب خشية المتعامل بها من تنكُّر الطرف الآخر لتلك الصفقة , ومن تلاعب المتلاعبين بأموال الناس , أو يؤدي إلى إهمال الناس بمثل تلك الخصوصيات , وبالمقابل
فإن عدم قبول مثل تلك الاعتراضات وعدم سماع مثل تلك الدعاوى يجبر الناس على المحافظة
على سرية مثل تلك البطاقات .
المطلب الثاني : ولاية العاقد
   إن كون الشخص ذا أهلية كاملة لصدور تصرفات قانونية لا يعني أن تعاقده صحيحٌ بشكل مطلق , فالعاقد وإن كان ذا أهلية كاملة إلا أنه قد لا يكون مالكاً للسلعة مثلاً , فلا يصح تصرفه لعدم ملكيته لها , لذا كان لا بد من معرفة الولاية المعتبرة عند صدور تصرف يترتب عليه آثار قانونية.
· تعريف الولاية وأسبابها:

   الولاية لغة: بمعنى النصرة وتأتي بمعنى السلطة والإمارة ..الخ(1).

وفي الإصطلاح : سلطة تمكِّن العاقد من تنفيذ العقد , وترتيب آثاره في محله(2).
والولاية على القاصر: هي إشراف الراشد على شؤون القاصر الشخصية والمالية(3).

   ومن خلال هذين التعريفين يتبين أن السلطة المخولة للولي هي سلطة غير قاصرة على الولي نفسه, بل تتعداه وتنتج أثرها في حق الغير.
وللولاية أسباب ثلاثة ذكرها الشيخ محمد ابو زهرة , وهي:

   1- ولاية بالأصالة , ويتصرف الشخص ذا الأهلية الكاملة في ماله أصالة عن نفسه.

   2- ولاية بتوكيل من صاحب الشأن , بحيث يكون الوكيل ذا أهلية كاملة , وموكَّل من شخص ذا أهلية كاملة.

   3- ولاية تكون للشخص على غيره أعطاها الشرع له , كولاية الأب على ابنه , أو ولاية بوصاية من القاضي , وتكون ولاية على شخص لناقص أو فاقد الأهلية في أشياء مما يحتاجها ناقص أو فاقد الأهلية , وحكمها حكم الولاية بالأصالة(4).
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(1) انظر: ابن منظور , لسان العرب (15/405).

(2) انظر: محمد ابو زهرة , الملكية ونظرية العقد , ص324
(3) انظر: د. وهبة الزحيلي , الفقه الإسلامي وأدلته , دار الفكر , ط4 (4/494).

(4) انظر: محمد ابو زهرة , الملكية ونظرية العقد , ص324
· حكم استخدام التجارة الإلكترونية من كل شخص من أشخاص الولاية.
   عند التأمل نجد أن التجارة الإلكترونية دائماً ما تكون إما بالتعاقد أصالةً أو بالنيابة.

   فأما التصرف أصالة فلا يحتاج إلى التفصيل فيه , لأن الشخص يتصرف في ماله عن نفسه بموجب السلطة والولاية الممنوحة له شرعاً ونظاماً على ماله , وهو كامل الأهلية , فلا نتحدث عنه.

   وأما الولاية الممنوحة من قبل الشرع للشخص على غيره فحكمها حكم الولاية بالأصالة , لأنها ولاية على شخص ناقص الأهلية أو فاقداً لها , فكــان الولي بمثابة الأصيل .

    وأما إن كان التصرف بولاية الوكالة – وهو ما يهمُّنا في هذا المقام - , فإذا أمعنَّا النظر في التجارة الإلكترونية نجد أن النيابة فيها تكون إما نيابة شخص طبيعي عن مثله , أو نيابة عن شخصية إعتبارية ..
    فأما نيابة الشخص الطبيعي عن مثله في التصرف في عين غير مملوكة للأصيل , فعند التعاقد معه لابد من التثبُّت من حصوله على وكالة مقبولة شرعاً , والتأكد من سلامتها , ليكون العقد نافذاً صحيحاً , والتثبت من الولاية يأتي مع التثبت من الأهلية , وهذا الأمر يحتاج – غالباً - إلى وجود علاقة مباشرة مع الوكيل , عبر واسطة إلكترونية (كالهاتف) ونحوه , وإلا أصبح البيع أو الشراء عرضة للإبطال , لافتراض عدم ملكية البائع لتلك السلعة, وقد علمنا من قبل أن امتلاك السلعة شرط من شروط صحة البيع .

   وقد أقر النظام السعودي مسألة النيابة في التعاملات الإلكترونية , حيث نص على أنه:
"يعد السجل الإلكتروني صادراً من المنشئ إذا أرسله بنفسه , أو أرسله شخص آخر نيابة عنه..الخ"(1) , وهو ما يفهم منه بشكل واضح صحة تصرف الوكيل أو النائب في التعاملات الإلكترونية عن الموكل .

    أما النيابة عن الشخصية الإعتبارية , فيمكن للشخصية الإعتبارية التعاقد عبر مفوَّض ينوب 
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 (1) نظام التعاملات الإلكتروني السعودي , المادة (12). 
عنها بتفويض عام أو خاص , ولا بد من كون المفوِّض والمفوَّض مؤهلين للتعاقد , ومتى صحَّ التفويض صحَّت ولاية المفوَّض على المال , وجاز تصرفه بموجب ذلك التفويض .
· كيفية التحقق من أهلية الشخصية الإعتبارية وصلاحيتها لتولي العقد.
   بداية يجدر التنبيه إلى أن الفقه الإسلامي قد أقر فكرة الشخصية المعنوية , ورتَّب على اعتبارها أحكاماً , وإن لم يسمِّها بهذا الاسم , يتجلى هذا المفهوم لدى نظرنا في أحكام بيت المال , وأحكام الوقف , وفي نظام الدولة في الإسلام وغير ذلك , ولم يكن الناس في حاجة
واقعية إلى التصريح بذلك في الأدبيات المتعلقة بالتشريع , ولكن أصبح من الضروري بيان أحكام الأشخاص الإعتبارية في الفقه الإسلامي بعد أن صار الناس في حاجة إلى تشكيل منظمات تتوحد فيها الجهود , وتتجمع فيها الأموال في سبيل تحقيق مكاسب مشتركة , حتى وجد ما يسمى بالشركات ذات المسئولية المحدودة..(1).

   ثم إن الأمر في التجارة الإلكترونية لا يختلف عن التجارة المعتادة من حيث وجوب الأهلية والولاية , فلا بد من التأكد من أهلية الشخصية الإعتبارية –  وهو ما تحدثنا عنه سابقاً – وذلك من خلال التأكد سواءً من رقم هاتف هذه الشخصية , ونسبة ذاك الرقم إليها وملكيتها له , أو ظهور شهادة الإعتراف الدولي إذا كانت التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت  إذ لا يمكن منح شخصية اعتبارية رقم هاتف أو فاكس أو موقع إلكتروني في الشبكة العالمية إلا بعد تأكد المانح من أهلية طالب هذه الخدمة أو الشهادة , ولكن السؤال هو: هل يعتبر هذا المنح للخدمة أو الشهادة صالحاً لإثبات الولاية؟

   والجواب هو: نعم , إذ لا يمكن أن تُمنح تلك الخدمات أو الشهادات إلا لمؤهل , ومفوَّض قانونياً, إضافةً إلى أن التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت لا يتم التعامل من خلالها – في الغالب - مع أشخاص طبيعيين نيابةً عن شخصيات إعتبارية , بل يكون التعامل مع نظام يقوم بتشغيل آلي لصفقات البيع والشراء عبر الموقع , وهذا النظام لا يمكن تركيبه دون موافقة 
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(1) د.عدنان الزهراني , أحكام التجارة الإلكترونية , ص130
صاحب الموقع , ولهذا يمكن اعتبار كل سلعة معروضة في موقع من المواقع المعترف بها دولياً 
تحت ولاية صحيحة قابلة للنفاذ , وبهذا يتبين أن ثبوت الأهلية يؤدي إلى ثبوت الولاية الصحيحة والنافذة .

المبحث الثالث:

الأحكام الشرعية لصيغة العقد في التجارة الإلكترونية
   صيغة العقد: هي ما يتحقق به العقد ويوجد , بما يدل على ذلك من لفظ أو إشارة أو كتابة أو فعل أو غيرها من وسائل التعبير(1)  , وقد اصطلح الفقهاء على تسمية ما يصدر من العاقدين بالإيجاب والقبول , ولذا فسوف يكون الحديث  هنا عن ثلاثة مطالب , وهي كالتالي :

المطلب الأول : الإيجاب والقبول في عقود التجارة الإلكترونية.

المطلب الثاني : مجلس العقد الإلكتروني وما يتعلق به.

المطلب الثالث: وسائل الإيجاب والقبول في عقود التجارة الإلكترونية وحكمها الشرعي
                           (طرق إبرام العقود عبر الوسائط الإلكترونية).
المطلب الأول : الإيجاب والقبول في عقود التجارة الإلكترونية
   الإيجاب لغة : له عدة معان , منها: السقوط , والإلزام(2).
   والقبول لغةً : له عدة معان , منها: الرضا(3) , وهو ما يعنينا في هذا البحث.

    أما الإيجاب اصطلاحـاً: فاختلف الفقهاء في تعريفه , فذهب الحنفية إلى أنه: ما صدر أولاً من أحد المتعاقدين دالاً على رضاه , والقبول: ما صدر ثانياً من المتعاقد الثاني جواباً للأول(4) .

   وأما الجمهور فذهبوا إلى أن الإيجاب: ما صدر ممن يكون منه التمليك , سواء صدر أولاً
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(1) انظر: د.عبدالحميد البعلي , ضوابط العقود , مكتبة وهبة , ط1 , ص87 .

(2) انظر: ابن منظور , لسان العرب , (1/793).

(3) انظر: ابن منظور , لسان العرب , (11/450).

(4) انظر: كمال الدين ابن الهمام , فتح القدير على الهداية , مكتبة مصطفى البابي الحلبي  , ط1 , (6/248).
أو صدر ثانياً , والقبول: ما صدر ممن يصير إليه الملك دالاً على رضاه , وإن جاء متقدماً(1) .

   ويرجح الباحث د. علي الشهري ما ذهب إليه الحنفية , ويعلل لذلك سهولة التمييز بين الإيجاب والقبول , لأنه بالإمكان التمييز بينهما بمجرد أن نعرف أيهما صدر أولاً , حيث يكون الأول مثبتاً والثاني قبولاً , وهذا التيسير هو الأولى بالإتباع في معاملات الناس , وهو الأصلح , ولعدم مخالفته نصاً شرعياً , وهو ما ذهب إليه الكثيرون من الفقهاء المعاصرين , وما ذهبت إليه كثير من القوانين الوضعية , كالقانون الأردني واليمني والإماراتي , وغيرها(2), وهذا ما أميل إليه. 
   و(الإيجاب والقبول) حقيقته تعبير عن إرادة المتعاقدين , سواء كان التعبير باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة أو غير ذلك مما يدل على تلاقي إرادتهما , فـ(الإيجاب والقبول) اسم لكل تعاقد بين طرفين , إثباته يسمى إيجابا والتزامه يسمى قبولاً , وهذا هو مذهب المالكية واختيار مجد الدين ابن تيمية(3) , بينما يرى الجمهور إطلاق الإيجاب والقبول على الصيغة القولية فقط(4), لكن قولهم إنما يستند إلى العرف لا إلى نص شرعي.

   أما نظام التعاملات الإلكترونية السعودي فقد أقر بصحة التعامل الإلكتروني المبني على الإيجاب والقبول الإلكتروني , حيث نص في مادته العاشرة على أنه "يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود بواسطة التعامل الإلكتروني , ويُعد العقد صحيحاً وقابلاً للتنفيذ متى تم وفقاً لأحكام هذا النظام"(5) , ويفهم من هذا النص صحة هذا العقد الإلكتروني المبني على الإيجاب والقبول الإلكترونيين , وسواء كان التعبير بالصوت أو بالصورة أو باستخدام بيانات 
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(1) انظر: النووي , روضة الطالبين , المكتب الإسلامي , ط2 (3/338) , ومنصور البهوتي , كشاف القناع,
     طباعة عالم الكتب (3/146) , وبرهان الدين ابن مفلح , المبدع في شرح  المقنع , دار عالم الكتب  , 
     ط1423هـ (3/342).

(2) مجلة البحوث الفقهية المعاصرة , (مرجع سابق) , ص230

(3) انظر: أبا الوليد الباجي , المنتقى شرح الموطأ , دار الكتاب العربي , ط1 (4/157) , وابن مفلح , النكت 
     والفوائد السنية على مشكل المحرر , مكتبة المعارف , ط2 , (1/260).

(4) انظر: النووي , المجموع شرح المهذب (9/162) , وابن قدامة , المغني , (6/7).

(5) نظام التعاملات الإلكترونية السعودي , المادة العاشرة.
أو غيرها , وهو ما أجده متوافقاً مع رأي المالكية وشيخ الإسلام وغيرهم , وما خلصت إليه في هذا البحث من جواز التعامل بالتجارة الإلكترونية المبنية على الإيجاب والقبول الإلكترونيين. 

   ويشترط في الإيجاب في التجارة الإلكترونية , ما يشترط في الإيجاب في التجارة العادية , وهي الشروط التالية:

1- أن يكون الإيجاب واضحاً , ويقتضي هذا الشرط أن يكون الإيجاب متضمناً كافة العناصر الأساسية لقيام التعاقد المراد إبرامه والتي يتسنى للموجب له الإحاطة بها , ويتضمن تحديد المبيع تحديداً واضحاً نافياً للجهالة , وتحديداً للثمن وطريقة سداده , وكيفية تسليم المبيع .. الخ.

2- أن يكون الإيجاب جازماً , بحيث يعبر عن إرادة لا تردد معها ولا تسويف , وصيغة العرض هي التي تحدد كونه إيجاباً جازماً , وذلك من خلال ما يرد فيه من عبارات , سواء كان العرض عبر الهاتف أو الفاكس أو عبر الإنترنت , كأن ينص فيه على أن هذا العرض غير قابل للإلغاء , أو ينص على أن الموقع على استعداد لإرسال السلعة إليكم في حال إبدائكم قبولاً لهذا العرض , ونحوه ,  ويستوي في ذلك الإيجاب العام الموجه للجمهور , والإيجاب الخاص , إلا أنه في حالة الإيجاب العام يُنصح الموجب بأن ينص في إيجابه على أن العرض الصادر منه هو مجرد دعوة للتفاوض أو للمزايدة , ليكون لديه خيار للتراجع في حالة حصول ظروف طارئة , كنفاد المخزون , وغير ذلك .

   أما القبول في عقود التجارة الإلكترونية , والذي هو تعبير عن إرادة الراغب في التعاقد عن بُعْد بواسطة واسطة إلكترونية , يتضمن توافقاً وتطابقاً تاماً مع العناصر التي تضمنها الإيجاب الصادر عبر الواسطة الإلكترونية بحيث ينعقد العقد عند حصول هذا التوافق.

   وتتعدد أشكال القبول في التجارة الإلكترونية , فقد يكون باستخدام تقنية الفاكس أو البريد الإلكتروني عبر الإنترنت , حيث يقوم المرسل إليه (القابل) الذي وجهت إليه رسالة الإيجاب , بإرسال قبوله عبر رسالة إلكترونية تتضمن كافة العناصر اللازمة لإتمام العقد , وقد يكون القبول باستخدام تقنية الويب , ويكون القبول بالضغط على أيقونة القبول كمؤشر (نعم) مثلاً ونحوها , وبالضغط عليها يُفهم منه قبول الإيجاب , وقد يكون القبول كتابة عبر الموقع الإلكتروني مباشرة أو عبر غرف المحادثة وأمثالها , وقد يكون بالصوت عبر الهاتف أو عبر غرف المحادثة , وقد يكون بالصوت والصورة ..الخ.

   ويشترط في القبول في عقود التجارة الإلكترونية ما يشترط في القبول في التجارة العادية وأبرز تلك الشروط :

   1- أن يصدر القبول والإيجاب ما زال قائماً , بحيث يجتمع العاقدان في مكان واحد , فلا يتفرقان قبل صدور القبول , ولا يشتغل أحدهما بما يقطعهما عن العقد , وإلا فلا ينعقد العقد , هذا في التجارة المعتادة , أما في التجارة الإلكترونية , فالاجتماع يكون حكمياً , كما في حالة التعاقد عن طريق الهاتف , وفي حالة كان الإيجاب مؤقتاً بفترة زمنية محددة فإن القبول يجب أن يرتبط بهذه المدة , بحيث إذا حصل القبول بعدها فلا اعتبار له , فإذا انقضت المحادثة أو الإتصال دون صدور قبول سقط الإيجاب وكأنه لم يكن(1).

   2- أن يكون القبول موافقاً للإيجاب , لأن التوافق والتطابق بينهما يدل على الرضا , ويشير د.على الشهري , إلى أن أغلب عقود التجارة الإلكترونية التي تبرم عبر شبكة الإنترنت تكون عبر نماذج تطرحها تلك المواقع متضمنة العناصر الرئيسية في العقد , وليس أمام المتعاقد إذا رغب بالتعاقد إلا الضغط على خانة القبول وبالتالي يكون قبولاً مطابقاً للإيجاب , وكذلك العقود التي تبرم عبر تبادل الرسائل الإلكترونية أو عبر الهاتف الصوتي أو المرئي , يُتصور وجود القبول المطابق فيها للإيجاب , بحيث يتم الاتفاق على صيغة بين الطرفين.

   أما في النظام السعودي فقد ذكرنا أن العقد الإلكتروني المبني على قبول إلكتروني هو عقد صحيح , كما نص على ذلك نظام التعاملات الإلكترونية(2) .
ــــــــــــــــ

(1) انظر: أحمد العجلوني , التعاقد عن طريق الإنترنت , ط1 , الدار العلمية , ص57

(2) المادة العاشرة من النظام.
· صيغ البيع والشراء المعتبرة شرعاً:

   لا خلاف بين أهل العلم في صحة الإيجاب والقبول إذا كانت بألفاظ صريحة , كلفظ بعت واشتريت , وما فيها معناهما من اللغات الأخرى , ولا خلاف كذلك في أن لفظ الاستفهام لا ينعقد به العقد , كقول المشتري للبائع: أتبيعني هذا بكذا؟ فيقول البائع: بعت , فلا ينعقد البيع ما لم يتلفظ المشتري بلفظ دالّ دلالة جازمة على التعاقد كلفظ: اشتريت(1) , لأن لفظ الاستفهام دال على المستقبل لا على تحقق النية الجازمة , ولكن عند التأمل في عرض السلع في الشبكة العالمية نجد أنها تُعرض بصيغة الاستفهام ولا يراد الاستفهام حقيقة , بل المراد هو معرفة مدى رضا المشتري وجديته في متابعة التعاقد من عدمها , وهذا عرفُ غالب في سوق الإنترنت , فالعادة محكمة(2) , والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً(3) , وفي نظري أن هذا قاضٍ بصحة الإيجاب بهذه الصيغة , وابن قدامة رحمه الله ذكر قاعدة جميلة في هذا الباب حيث يقول:" إن الله أحل البيع ولم يبين كفيته , فوجب الرجوع فيه إلى العرف ... ولم ينقل عن النبي - عليه وعلى آله الصلاة والسلام – ولا عن أصحابه مع كثرة وقوع البيع بينهم استعمال لفظ الإيجاب والقبول , ولو استعملوا ذلك في بياعاتهم لنقل نقلاً شائعاً, ولو كان ذلك شرطاً لوجب نقله .. فلو اشترط له الإيجاب والقبول لبينه – عليه وعلى آله الصلاة والسلام , ولأن الإيجاب والقبول إنما يرادان للدلالة على التراضي , فإذا وجد ما يدل عليه من المساومة والتعاطي قام مقامهما , وأجزأ عنهما , لعدم التعبد فيه"(4) وأما صيغة المضارع كقوله: أبيعك , وصيغة الأمر: بعني , فقد لخص الدكتور السنهوري القول فيهما حيث قال: "يتبين مما تقدم ، أن صيغة الأمر ينعقد بها العقد عند الأئمة جميعاً, فيما عدا أبي حنيفة ... وصيغة المضارع يجب اقترانها بالنية لانعقاد العقد... , هذه هي خلاصة الفقه الإسلامي في هذه المسألة"(5) , ويعلق د. عدنان الزهراني على كلام السنهـوري بأنه قصد حالـة ما إذا 

ــــــــــــــــــ

(1) انظر: عبدالرزاق السنهوري , مصادر الحق في الفقه الإسلامي , (1/87).

(2) انظر: مجلة الأحكام العدلية , المادة 40

(3) انظر: المصدر السابق , المادة 43.

(4) ابن قدامة , المغني , (4/4) .

(5) انظر: عبدالرزاق السنهوري , مصادر الحق في الفقه الإسلامي (1/99).
استُعمل لفظ البيع وما تصرف منه , وأما الألفاظ الأخرى والتي يسميها الفقهاء بصيغ الكناية , كقوله: خذه مني بكذا , فالمقرر عند الأئمة الأربعة أنـه لا بد معها من مقارنة النية , أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال وإلا فلا بيع(1) , ورغم كل هذا , إلا أن ما ذهب إليه صاحب المغني هو ما استقر عليه المحققون من أئمة المذاهب كالإمام مالك والنووي وغيرهم , وهو ما تميل وترتاح إليه النفس , لأن كل ما شرعه الله سبحانه ولم يبين صفته أو عدده أو كيفيته ونحو ذلك فمردُّه العرف , وإنما قيَّد بعض الفقهاء البيع بالإيجاب والقبول بسبب تبدُّل حال الناس وانتشار الكذب والغش ونحو ذلك.

   وبعد هذا التقرير لهذه المسألة , يرد السؤال المتعلق بموضوع البحث , وهو:

ما هي كيفية الإيجاب والقبول الدالان على الرضا بين الطرفين في التجارة الإلكترونية؟

   وكي نجيب عن هذا لابد من توضيح أمر , وهو أن البيع في التجارة الإلكترونية يتخذ نفس المسار الذي يسير عليه البيع في التجارة المعتادة , إلا أنه يختلف عنه في بعض الجوانب , منها: أن العاقدين يضمُّهما مجلس حكمي واحد من حيث الزمان لا من حيث المكان , وكذلك فإن المشتري لا يرى السلعة كما في التعاقد عبر الهاتف أو الفاكس , أو قد يرى المظهر الخارجي لها دون معرفة حقيقتها , ..الخ.

   وجواباً على السؤال أقول: إن التجارة عبر الوسائط الإلكترونية يمكن إجراء مساومة ومفاوضة بين الطرفين عبرها من خلال المراسلات الكتابية سواءً عبر الفاكس أو عبر برامج المحادثة الكتابية في الإنترنت , أو يكون التواصل بينهما مباشراً بالصوت , أو بالصوت والصورة , سواءً كان ذلك عبر الهاتف أو عبر الإنترنت , ويتم الاتفاق على البيع , ولكن هل التعبير عن الرضا والإرادة بهذه الطريقة مقبول شرعا ليصح البيع؟
   الجواب: نعم , بشرط التحقق من أهلية الطرفين – وهو ما تحدثنا عنه سابقاً - , وأما مسألة عدم اجتماعهما في مجلس واحد , فالعلماء أوجبوا ذلك لتحقيق أهداف كالتحقق من الأهلية والولاية والرضا وغير ذلك , وهذا كله يمكن تحقيقه في التجـارة الإلكترونية , بل إنه 

ـــــــــــــــــ
 (1) انظر: ابن عابدين , "رد المحتار على الدر المختار" , (3/16).
يمكن تسجيل كل المحادثات الكتابية أو الصوتية وجعلها قرينة في الإثبات عند الاقتضاء, وهذا
ما يسمى بمجلس العقد الحكمي , وقـد أقـر مجمـع الفقـه الإسلامي في مؤتمره الرابـع بجـدة بتاريـخ 17- 23/8/1410هـ وصدر قراره رقم: 52 (3/6) والذي نص على أنـه :"ونظراً إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبرام  العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات , وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطابات وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس وتطابق الإيجاب والقبول وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد المتعاقدين عن التعاقد... قرر ما يلـي: 
   أولاً: إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى أحدهما الآخر معاينة ولا يسمع كلامه , وكانت وسيلة الإتصال بينهما: الكتابة أو الرسالة أو السفارة وينطبق على ذلك: البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي , ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله.
   ثانيـاً: إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين , وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي , فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين ..الخ"(1)

  ولهذا يمكن القول بأن التعاقد عبر الوسائط الإلكترونية , حيث الإتصال المباشر وصدور الإيجاب من البائع والقبول من المشتري هو تعاقد صحيح .

المطلب الثاني: مجلس العقد الإلكتروني وما يتعلق به
    مجلس العقد هو الحال التي يكون فيها المتعاقدان مشتغلين فيه بالتعاقد , أو هو اتحاد الكلام في موضوع التعاقد(2) , ويكون المجلس حقيقياً بأن يكون الطرفان حاضرين معاً , ويكون حكمياً كالبيع في التجارة الإلكترونية , حيث يكون المتعاقدان في أماكن مختلفة , ولهذا سأتناول فرعين في هذا المطلب , وهما كالتالي:
ـــــــــــــــــــ

(1) مجلة المجمع , العدد السادس , ص1267.

(2) انظر: د.وهبة الزحيلي , حكم إجراء العقود بوسائط الإتصال الحديثة , ص17
   الفرع الأول: مجلس العقد في عقود التجارة الإلكترونية في الإتصال غير المباشر بين   

                  الغائبين:
       سواءً كان الإتصال محادثة هاتفية مسجلة , إما عبر الهاتف أو الإنترنت أو غيره , أو كتابية عبر الفاكس , أو رسائل الموبايل كـ(sms), أو بإرسال (سجل إلكتروني)(1) مثل رسائل البريد الإلكترونية في الإنترنت , أو العقود التي تبرم عن طريق مواقع الويب , وفي هذا الفرع سأتناول مسألتين هما:
   المسألة الأولى: زمان انعقاد العقد الإلكتروني ومكانه في الإتصال غير المباشر.
    اختلفت آراء فقهاء القانون في تحديد زمان ومكان انعقاد العقد , وكان من أبرز تلك الآراء: أن وقت انعقاد العقد هو الوقت الذي يصدر فيه القبول , وأن مكانه هو المكان الذي يوجد فيه القابل , وذهب آخرون إلى أن وقت انعقاد العقد هو الوقت الذي يعلم فيه الموجب بالقبول , وأن المكان هو الذي يوجد فيه الموجب وقت علمه بالقبول(2) .

   أما في الفقه الإسلامي , فإن النصوص الفقهية تدل على أن الفقهاء – رحمهم الله – جعلوا وقت انعقاد العقد هو الوقت الذي يصدر فيه القبول , ومكان انعقاد العقد ومجلسه هو المكان الذي يوجد فيه القابل , ومن تلك النصوص الفقهية ما جاء في درر الحكام , حيث قال: "إذا قال في مجلس بلوغ الكتاب أو الرسالة اشتريته به أو قبلته تم البيع بينهما , لأن الكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر"(3)  , وقال في روضة الطالبين:" وإذا قبل المكتوب إليه ثبت له خيار المجلس ما دام في مجلس القبول"0(4) , وفي بدائع الصنائع:" أما الرسالة: فهي أن يرسل رسولاً إلى رجل , ويقول للرسـول: إني بعت عبدي هذا من فلان الغائب بكـذا , فاذهب

إليه وقل له: إن فلاناً أرسلني إليك .. فذهب الرسول وبلَّغ الرسالة , فقال المشتري في ــــــــــــــــــ 

(1) السجل الإلكتروني هو: " البيانات التي تنشأ أو ترسل أو تسلم أو تبث أو تحفظ بوسيلة إلكترونية , وتكون

    قابلة للاسترجاع , أو الحصول عليها بشكل يمكن فهمها" ( انظر نظام التعاملات الإلكتروني السعـودي ,  

    المادة1 فقرة 13). 

(2) انظر: د.عبدالرزاق السنهوري , نظرية العقد , ص293

(3) ابن خسرو الحنفي , درر الحكام في شرح غرر الأحكام , دار السعادة , ط1329هـ (2/144).
 (4) النووي , مصدر سابق (3/339).
مجلسه ذلك: قبلت , انعقد البيع.

   وأما الكتابة فهي أن يكتب الرجل إلى الرجل: أما بعد , فقد بعت عبدي فلاناً منك بكذا, فبلغه الكتاب , فقال في مجلسه: اشتريت"(1).

   وبناءً على ذلك فإن مجلس العقد يتم بين المتعاقدين الغائبين في عقود التجارة الإلكترونية عبر الرسائل الكتابية سواء ًكان بواسطة الفاكس أو رسائل البريد الإلكترونية بواسطة الإنترنت أو غير ذلك , يكون في نفس المجلس الذي يتم فيه علم من وُجِّه إليه الخطاب واطلاعه عليه , وأن هذا العقد يكون تاماً بمجرد صدور القبول ممن وُجِّه إليه الخطاب وإعلانه له , دون الحاجة إلى علم الموجب بالقبول أو سماعه له , وقد نقل د. وحيد سوار إجماع الفقهاء على أن العقد ينعقد بين الغائبين كما في آلات الإتصال الحديثة بمجرد إعلان القبول ، ولا يشترط العلم بالقبول بالنسبة للطرف الموجب الذي وجَّه الإيجاب(2) , فلو كان المتعاقدان يتحدثان بالهاتف أو باللاسلكي، وقال أحدهما للآخر: بعتك الدار أو السيـارة الفلانية ، وقال الآخر: قبلت ، انعقد العقد بمجرد إعلان القبول ، ولو لم يعلم الموجب بالقبول ، بأن انقطع الإتصال بينهما(3).

    وأما اشتراط السماع أو العلم بالقبول - حتى بين الحاضرين – فإنما أخذ به بعض فقهاء الحنفية مثل النسفي وابن كمال باشا(4) , ومع هذا كله فإني أرى أن العلم بالقبول له أهميته بالنسبة للموجب في التعاقد بين غائبين وذلك تحقيقاً لاستقرار التعامل ومنعاً لإيقـاع الموجب في القلق ، وتمكيناً من إثبات العقد وإلزام القابل ، إضافة إلى ما تقدمه وسائل الإتصال الحديثة من القدرة على العلم بالقبول بشكل سريع , فجهل الموجب بالقبول يوقعه في حرج شديد.
ــــــــــــــــــ

(1) انظر: علاء الدين الكاساني , بدائع الصنائع , (5/138).
(2) انظر: وحيد سوار , التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي , طبع الجزائر ص118

(3) انظر: د. وهبة الزحيلي , الفقه الإسلامي وأدلته (4/464).

(4) انظر (المرجع السابق) (4/465).
·  الرجوع في العقد.
   يجوز على رأي الجمهور - عدا المالكية – للموجب الرجوع عن إيجابه ما دام أن طرفي العلاقة في مجلس العقد , وكذلك يجوز الرجوع ما دام القبول لم يصدر من المتعاقد الآخر(1) , فإذا صدر القبول بعد رجوع الموجب فإنه لا يعتد به , ويجوز كذلك للقابل الرجوع عن قبوله ما داما في مجلس العقد الحقيقي أو الحكمي , أما إذا قَبِل وانتهى المجلس فليس له أن يرجع بعد ذلك.

     أما لو قبل المتعاقد الآخر قبل أن يسمع رجوع الموجب هل ينعقد العقد أم لا ؟

هناك من ذهب إلى وجوب سماع الرجوع , فلو قبل المتعاقد الآخر قبل أن يسمع رجوع الموجب انعقد العقد , لأن الرجوع لا ينتج أثره إلا إذا سمعه القابل قبل أن يقبل.

   وهناك من ذهب إلى عدم اشتراط سماع الرجوع , وعلى هذا فلو قبل المتعاقد الآخر بعد رجوع الموجب لم ينعقد العقد حتى لو كان القابل لم يسمع الرجوع إلا بعد أن قَبِل(2). 
    أما في النظام السعودي فلم يبين نظـام التعاملات الإلكترونية تحديد زمان انعقاد العقـد
ومكانه وترك للائحته التنفيذية الصادرة في ربيع الأول 1429هـ بيان ذلك , والتي حددت وقت إرسال السجل الإلكتروني وتسلُّمه ومكانه والإقرار بالتسليم , حيث نصت اللائحة على أن:"يكون وقت إرسال السجل الإلكتروني هو الوقت الذي تم فيه انتقال السجل من المنظومة الإلكترونية للمرسل إلى أي منظومة أخرى خارج صلاحيات المرسل .. في حالة عدم تحديد منظومة معينة , فإن وقت استقبال السجل يُعد الوقت الذي دخل فيه السجل الإلكتروني إلى أي منظومة تتبع للمرسل إليه"(3) , ونفهم من هذا النص أنه لابد في التعامل الإلكتروني بشكل عام – ومنها ما يخص التجارة – من تحديد الوقت الذي تم إرسال السجل فيه إلى المرسل إليه , ومعرفة وقت الإرسال مهمٌّ جداً بالنسبة للعقود , فإنه يُعرف وقت ـــــــــــــــــــ 

(1) انظر: الكاساني , بدائع الصنائع , مرجع سابق (5/138) , والنووي , روضة الطالبين (3/339) , 

     والبهوتي , كشاف القناع (3/147).

(2) انظر: د. عبدالرزاق السنهوري , مصادر الحق في الفقه الإسلامي (2/56).

(3) اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية السعودي (8/2) 
صدور الإيجاب من الموجب من خلال وقت إرسال الموجب لذلك السجل الإلكتروني , ويُعرف كذلك وقت إمكانية حصول القبول وذلك بعد الوقت الذي تم فيه استقبال السجل الإلكتروني , فوقت استقبال السجل هو وقت وصوله إلى المرسل إليه.

   وقد نبَّهت اللائحة إلى أنه:" يجب توافر معلومات المصدر , مثل عنوان جهاز المصدر , والوقت , وعنوان جهاز المرسل إليه في السجل الإلكتروني قبل دخوله منظومة بيانات أخرى"(1)  وهو ما توضحه بعض الوسائط الإلكترونية كجهاز الحاسب أو الفاكس ..الخ.
   ونبهت كذلك إلى أنه:"يجب أن يبين السجل الإلكتروني معلومات المرسل منه والمرسل إليه ووقت الإرسال ومكانه ووقت الاستقبال ومكانه"(2) .

   وفيما يخص عنوان المرسل والمرسل إليه , نصت اللائحة على أنه:" ما لم يتفق منشئ السجل والمرسل إليه على غير ذلك , يعدُّ السجل الإلكتروني مرسلاً من العنوان النظامي للمنشئ , ويعدُّ مسلماً إليه في عنوانه النظامي ... يعتد بالعنوان الأوثق علاقة بالمعاملة المعنية , أو بالعنوان المحدد في النظام الأساسي للشخص الإعتباري أو محل الإقامة للمرسل إليه"(3).

    أما عن تحقق وصول المعلومات من منظومة المرسل إلى المرسل إليه فقد نصت اللائحة على أن:"يلتزم الوسيط بضمان وصول المعلومات من منظومة المرسل إلى منظومة المرسل إليه بالمحتوى نفسه وبدون تغيير"(4).

   أما ما يخص الإقرار بتسلُّم المرسل إليه للسجل الإلكتروني , فإن اللائحة قد نصت على أنه:" إذا لم يتضمن النص النظامي أو اتفاق المرسل إليه أن يكون الإقرار بتسلم السجل الإلكتروني وفق شكل معين أو بطريقة معينة فإنه يجوز أن يتم الإقرار بتسلم السجل بطريقتين:
1- أي بلاغ من جانب المرسل إليه , سواء أكان بوسيلة تلقائية أم بوسيلة أخرى.

  ب- أي سلوك من جانب المرسل إليه يكفي لإعلام المنشئ بأن المرسل إليه قد تسلم السجل

ـــــــــــــــــ

(1) (المصدر السابق) , المادة (8/4).

(2) (المصدر السابق) , المادة (8/6).

(3) (المصدر السابق) , المادة (8/3).
(4) (المصدر السابق) , المادة (8/7).
 الإلكتروني"(1).

   ونصت كذلك على أنه:" إذا اشترط النص النظامي , أو اشترط المنشئ أن يتلقى من المرسل إليه إقراراً بتسلم السجل الإلكتروني , فإن للمنشئ أن يَعدَّ إرسال السجل الإلكتروني كأن لم يكن , إلى أن يتم تسلم هذا الإقرار ما لم يتفق على خلاف ذلك(2) , وبينت اللائحة كذلك أنه :" يجب أن يحتوي الإقرار بوصول السجل الإلكتروني المعلومات ذات العلاقة بذلك , مثل: التاريخ , الوقت , رقم مميّز للرسالة محل الإقرار أو عنوان لها"(3).
    ومن خلال النصوص النظامية السابقة يمكن القول بأن المنظِّمِ السعودي وضع ضوابط للتعاملات الإلكترونية - ويدخل فيها التعاملات التجارية – فيما يخص التأكد من وصول الإيجاب والقبول بين أطراف المعاملة , وحصول الرضا بينهم وعدم وجود الجهالة أو الغرر , وهنا نخلص إلى أن الإيجاب من خلال البيانات (السجل الإلكتروني) عبر الواسطة الإلكترونية – بحسب نظام التعاملات الإلكترونية السعودي – يجب أن يُعرف منه وقت إرسال السجل الإلكتروني , ومكان ووقت الاستقبال ومكانه , ومعلومات المصدر كالجهاز , وكذلك حفظ السجلات الإلكترونية , وكذلك يجب أن تتضمن تلك التعاملات إقراراً من المرسل إليه – وهو القابل- بتسلم السجل الإلكتروني , بطرق الإقرار المذكورة في اللائحة , واحتواءه على معلومات رئيسة , كالتاريخ والوقت  .. الخ , فمثلاً عند إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني من خلال الإنترنت , يمكن للمرسل إرسال السجل للمرسل إليه , ووصول الرسالة مباشرةً إليه , ويمكن من خلالها معرفة وقت إرسالها ووقت وصولها , ويمكن حفظ ذلك السجل (الرسالة) , بما يعني إمكانية الإطلاع عليه واسترجاعه عند الحاجة إليه , ويمكن حصول الإقرار من المرسل إليه عبر رسالة (سجل إلكتروني) بأي طريقة قانونية , أو بطريقة يتفق عليها أطراف المعاملة , ويحتوي ذلك الإقرار على وقت الإقرار وتاريخه ..الخ .

    وكذلك الفاكس , فإنه يمكن للمرسل (الموجب) إرسال رسالة (وهي شبه سجل إلكتروني) للمرسل إليه , ويمكن معرفة وقت الإرسال ومكانه والهاتف الذي تم الإرسال منه والهاتف أو الفاكس المرسل إليه وذلك من خلال الإيصال الذي يقوم جهاز الفاكس بطباعته ـــــــــــــــــ

 (1) (2) (3) (المصدر السابق)  , المادة (9/4,2).
بعد القيام بالإرسال , والموضح فيه البيانات المهمة المتعلقة بموضوع الرسالة , وكذلك يمكن حصـول الإقرار من الطرف الآخر بنفس الطريقـة , ويظهر في الإقرار وقت الإرسال وتاريخه ..الخ , وهذا – كما ذكرت – يفيد في مسألة معرفة وقت صدور الإيجاب والقبول , أو تراجع الموجب عن إيجابه قبل صدور القبول من القابل , ونحو ذلك.

    وعند النظر في هذه الضوابط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية نجد أنها لا تتنافى مع الشروط الشرعية للإيجاب والقبول – السابق ذكرهما – , بل إنها مكملة لها , لأن التعامل الإلكتروني يحتاج إلى مزيد عناية حتى لا تسود الفوضى في تلك التعاملات , فشرط الوضوح في الإيجاب يكمله الاستيضاح من وقت إرسال السجل الإلكتروني ومصدره , ..الخ , وإرسال السجل الإلكتروني هو نتيجة لجزم الموجب وإرادته , وهو ما يعتبر الشرط الثاني لصحة الإيجاب.

   وكذلك بالنسبة للقبول الذي يحصل في التجارة الإلكترونية بعد إرسال السجل الإلكتروني من المرسل (الموجب) , فما دام أن (الموجب) لم يخطر المرسل إليه (القابل) بالتراجع , فهذا يعني أن الإيجاب لا يزال قائماً , وأن القبول بيد المرسل إليه (القابل) , إلا أن يشترط المنشئ أن يتلقى من المرسل إليه إقراراً باستلام السجل فيجب على المستلم إخطار المرسل بالإقرار , وبعد الإخطار تنتهي فرصة التراجع عن الإيجاب , وإلا فللمنشئ أن يَعدَّ إرسال السجل الإلكتروني كأن لم يكن , وله حق التراجع عن الإيجاب , إلى أن يتم تسلم هذا الإقرار , وهو ما لا يتنافى مع شرط القبول السالف ذكره.

   وكذلك بالنسبة للشرط الثاني من شروط صحة القبول , وهو موافقة القبول للإيجاب , فحين يصل السجل الإلكتروني للمرسل إليه , فالنظام يُلزم المرسل إليه بأن يقرَّ للمرسل باستلام الرسالة أو السجل , وهو ما لا يتنافى مع الشرط الثاني من شروط صحة القبول , لأنه بعد الإقرار باستلام السجل , فإنه سيفيد المرسل (الموجب) بالقبول أو الرفض لموضوع المعاملة.

المسألة الثانية: الخيارات المتعلقة بمجلس العقد.
   يترتب على مجلس العقد عدة خيارات هي:

 أ- خيار الإيجاب . ب- خيار القبول , ج- خيار المجلس ..

وتوضيحها كالتالي:

   أ- خيار الإيجاب: يجوز على رأي جمهور الفقهاء – عدا المالكية – للموجب الرجوع عن إيجابه ما لم يقترن به قبول من وجه إليه الخطاب , فإذا ما اقترن به قبول من وجه إليه الخطاب فإنه يصبح حينئذٍ عقداً لازماً لكلا الطرفين عند من ينفي خيار المجلس - كما عند المالكية والحنفية - , أو انتهاءه بانفضاض مجلس العقد الذي يكون فيه وصول الخطاب لدى المثبتين لخيار المجلس – كما عند الشافعية والحنابلة –(1).
   ب - خيار القبول: وهو حق للطرف المخاطب بالإيجاب , وهو أن يعلن عن قبوله في أي وقت شاء , مادام أنه باقٍ في مجلس الإيجاب ولم يعرض عن العقد أو يشتغل عنه , وما لم يتراجع الموجب عن إيجابه , وهو ما ذهب إليه الجمهور – وما رجحه بعض الباحثين(2) , وذهب الشافعية إلى اشتراط الفورية في القبول , وأعطوا للقابل الحق في الرجوع عن قبوله ما 
دام أنه لم يغادر ذلك المجلس(3) ويسمى خيار الرجوع عند الشافعية , بينما عند النافين لخيار المجلس فليس للقابل الحق في الرجوع في قبوله بعد صدور القبول منه.

   ج- خيار المجلس: ويعني أن لكل عاقد الحق في فسخ العقد بعد صدور الإيجاب والقبول منهما ما داما في مجلس العقد , فإذا انفض المجلس بطل الخيار , وقد أنكره الحنفية والمالكية , ومن حججهم قوله تعالى:﴿ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ﴾ [ المائدة:1] , فإذا فسخ 
ــــــــــــــــــــ

(1) انظر: علاء الدين الكاساني , بدائع الصنائع , (5/138) , وكمال الدين ابن الهمـام , فتح القـدير على

     الهداية , (5/253) , والنووي , روضة الطالبين , (3/339) , والبهوتي , كشاف القناع , (3/147) .

(2) انظر: د. علي الشهري , (مرجع سابق) ص247
(3) انظر: النووي , المجموع , (9/179).
أحدهما كان غير وافٍ بالعقد , فدل على أن خيار المجلس غير ثابت(1) , بينما أثبته جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين والشافعية الحنابلة(2) مستدلين بأحاديث كثيرة منها ما جاء عن ابن عمر ( أن النبي ( قال: (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً , أو يخير أحدهما الآخر , فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع , وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع)(3) , وهذا هو الراجح وذلك لوضوح الأدلة في ذلك وصحتها وصراحتها.

   وبناءً على ذلك فإنه يحق لكل من المتعاقدين في عقود التجارة الإلكترونية عبر الوسائط الإلكترونية كتابةً الرجوع عما صدر عن كل منهما ما دام أن مجلس العقد لا يزال قائماً , فإذا ما رجع الموجب (مرسل السجل الإلكتروني) - سواءً كان السجل رسالة بريدية إلكترونية أو عقداً عبر شبكة الإنترنت - عن إيجابه خلال المجلس وذلك بإرسال رسالة للطرف الآخر في مجلس العقد يخبره بتراجعه عنه فإنه لا يتم العقد حتى ولو أعلن القابل قبوله بعد ذلك , ومثل ذلك رجوع القابل عن قبوله.

ـــــــــــــــــــ

(1) انظر: كمال الدين ابن الهمام , (مصدر سابق) , (5/258).

(2) انظر: النووي , روضة الطالبين (3/339) , البهوتي , كشاف القناع (3/147).
(3) صحيح البخاري , كتاب البيوع , باب إذا خير أحدهما صاحبه (2112) , وصحيح مسلم , كتاب

     البيوع , باب ثبوت الخيار للمتبايعين , رقم (3934).
الفرع الثاني: مجلس العقـد في عقـود التجـارة الإلكترونية في الإتصـال المباشر بين 
               طرفي العقــد:
   وهذا له صور منها: المحادثة الكتابية من خلال المحادثة الكتابية في الإنترنت , أو المحادثة الصوتية عبر الهاتف أو عبر الإنترنت من خلال غرف المحادثة المباشرة التي يطلع كل شخص على ما يصدر من الشخص الآخر في الحال , أو من خلال الموقع التجاري على الشبكة إذا كان الإتصال مباشراً بين الموجب والقابل ..الخ , فهما يُجريان العقد كما لو كانا حاضرين في مجلس واحد , وهنا مسألتان:

· المسألة الأولى: زمان انعقاد العقد ومكانه في الإتصال المباشر:

    إذا كان الأمر كذلك , فإني أرى أن خيار المجلس في التجارة الإلكترونية لا يختلف عن خيار المجلس في التجارة العادية , وخياراته تجري بين العاقدين كما لو كانا حاضرين , إذ حضورهما حضوراً حكمياً , ويكون مكان العقد هو مكان إعلان القبول , وزمان انعقاد العقد هو زمان صدور إعلان القبول من القابل بأي شكل كان(1) , وأما مجلس العقد فهو زمن الاتصال ما دام الكلام في شأن العقد , ويبدأ منذ صدور الإيجاب من أحد المتعاقدين , ويستمر ما دام المتعاقدان منشغلين في التعاقد ما لم يفصل بين الإيجاب والقبول فاصل أجنبي يعد إبطالاً للإيجاب عرفاً , قال ابن قدامة – رحمه الله -: " والمرجع في التفرُّق إلى عرف الناس وعاداتهم فيما يعدونه تفرقاً"(2) , أو يرجع الموجب عن إيجابه قبل القبول , ويستمر المجلس بعد صدور القبول حتى تنتهي المحادثة الكتابية أو الصوتية , أو ينقطع الاتصال بعد صدور القبول , سواء كان الانقطاع باختيار منهما أو من أحدهما , أو ينتقل الحديث إلى موضوع غير موضوع التعاقد.

   أما إذا أخذنا بأن المحادثة – الكتابية أو الصوتية - بين الغائبين تأخذ حكم التعاقد بين الغائبين لأنهما في مكانين متباعدين , ولا يسمع أحدهما الآخر ولا يراه , فإن مجلس العقد هو 
ـــــــــــــــــ
(1) انظر: نضال إسماعيل برهم , أحكام عقود التجارة الإلكترونية , دار الثقافة , ص64

(2) انظر: المغني (4/7).

المجلس الذي حصل فيه علم القابل بالإيجاب , وزمن تمام العقد هو زمن صدور إعلان القبول 
ويستمر للقابل خيار المجلس حتى ينتهي من المجلس الذي قَبِل فيه , أو ينشغل عن العقد , أو يرجع عن قبوله(1).
   لذا نخلص إلى أن خيار المجلس في التجارة الإلكترونية كخيار المجلس في التجارة العادية , وأن حضور المتعاقدين هو حضور حكمي , وأنه يبدأ بصدور الإيجاب من أحد المتعاقدين ويستمر حتى حصول القبول أو التفرق أو حصول فاصل أجنبي , وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي , وذهب إليه بعض الباحثين المعاصرين في حكم التعاقد بالهاتف , مثل الشيخ على الخفيف ود. مصطفى شلبي , ود. وهبة الزحيلي وغيرهم  في إجراء التعاقد بالهاتف(2) , وأن هذا الحكم يجري على الهاتف وعلى كل اتصال مباشر بالكتابة أو بالصوت أو بالصوت والصورة.
· المسألة الثانية: الخيارات المتعلقة بمجلس العقد الإلكتروني في الإتصال المباشر.
   أ- خيار الرجوع عن الإيجاب: يرى جمهور الفقهاء – عدا المالكية – أن للموجب الحق في الرجوع عن إيجابه ما دام أنه لم يقترن به قبول الطرف الآخر, ولا فرق في ذلك بين أن يكون العقد بين حاضرين أم بين متباعدين , وسواء أكان العقد عن طريق المناداة أم غيره , ولكن يبقى السؤال عن مدى امتداد الرجوع عن الإيجاب وبقائه في عقود التجارة الإلكترونية عن طريق الإتصال المباشر , سواء عن طريق الهاتف أم هاتف الإنترنت أو أي اتصال مباشر بالصوت أو الكتابة , فقد بحث بعض الفقهاء – رحمهم الله – مسألة الخيار في مسألة التعاقد عن طريق الكتابة بين غائبين , ونصوا على أنه يتمادى خيار الكاتب (الموجب) إلى أن ينقطع خيار المكتـوب إليه (القابل) , حتى ولو علم الموجب أنه رجـع عن إيجـابه قبل مفارقـة 

ـــــــــــــــــــ

 (1) انظر: مصطفى الزرقا , (مصدر سابق) (1/412) , ود. إبراهيم الدبو , حكم إجراء العقود الإلكترونية     

     بوسائل الإتصال الحديثة , (مجلة مجمع الفقه الإسلامي , العـدد السادس 2/872).

(2) قرار المجمع رقم (54/3/6) , مجلة مجمع الفقه الإسلامي , العدد السادس , ود. وهبة الزحيلي , حكم 
     إجراء العقود , (مصدر سابق) ص27. 

المكتوب إليه (القابل) , فإنه يصح رجوعه ولم ينعقد العقد(1).

  وعليه يمكن القول: بأنه يصح للموجب المتعاقد من خلال الكتابة أو الهاتف أو أي إتصال مباشر الرجوع عن إيجابه ما دام أن الطرف الموجه إليه الإيجاب لم يغادر مجلس العقد ولم يحصل منه القبول , ذلك أن الفقهاء لما منحوا هذا الحق في عقد بين غائبين , فمنح هذا الحق في التعاقد من خلال الهاتف أو هاتف الإنترنت بالصوت أو المحادثة الكتابية المباشرة من باب أولى , لقربه من التعاقد بين حاضرين.

  مسألة: يلاحظ أن الحالة الغالبة في تجارة الإنترنت اليوم هو عدم وجود خيار للمجلس بعد حصول القبول من القابل , فهل هذا سائغٌ شرعاً؟

  الجواب: نقول إن هذا العمل هو ما يتفق مع ما ذهب إليه الحنفية والمالكية , حيث ينتهي الإيجاب عندهم بحصول القبول , بخلاف الشافعية والحنابلة فالأصل عندهم أن الخيار باقٍ ما بقي المجلس منعقداً , , وان مجرد ضغط القابل(المشتري) على زر الشراء في التجارة عبر الشبكة العالمية لا يعني أن المجلس قد انفض , ولذلك فالمجلس باقٍ عندهم ما بقي الإتصال عبر الشبكة بين الطرفين قائماً , وعليه نقول: إن مسألة انعدام خيار المجلس بعد القبول في تجارة الإنترنت هو أمرٌ له ما يسنده من أقوال الفقهاء , وأنه لا يزال في دائرة الخلاف السائغ والمقبول.
   ب- خيار القبول: ذكرنا أن الجمهور يذهبون إلى أنه يحق للطرف المخاطب بالإيجاب خيار القبول , ولكنهم وسعوا من دائرة معنى التفرق في المجلس , حيث جعلوا كل ما يدل على الإعراض عن الإيجاب تفرقاًً يقطع الخيار , ويرجح بعض الباحثين أن المجلس هنا هو الزمن الذي يظل فيه المتعاقدان مشتغلين بالتعاقد , فإن أعرضا عن العقد واشتغلا عنه بما يقطعه عرفاً فقد انقطع المجلس(1). فالعبرة هو الإعراض عن العقد , وبناء على ذلك كان مجلس العقد في الإتصال بالهاتف أو بأي نوع من أنواع الاتصال المباشر هو زمن الإتصال (زمن المكالمة الهاتفية) ما دام الكلام في شأن العقد .

ـــــــــــــــــــ

(1) انظر: النووي , المجموع , (9/178).

ج- خيار المجلس: إن عقد التجارة الإلكترونية المبرم عن طريق واسطة إلكترونية باتصال مباشر يشبه العقد بين حاضرين من حيث الزمان , وكذلك فهو يشبه العقد بين غائبين من حيث كل منهما في مكان بعيد عن الآخر , إلا أن الراجح هو القول ببقاء الخيار لهما , لأننا ذكرنا أنه عقد بين حاضرين من حيث الزمان , ولأن العرف قد قضى بعدم وجود فرقة بين المتعاقدين من خلال الإتصال المباشر , وهو الموافق لقرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن حكم إجراء العقود بآلات الإتصال الحديثة.
· خيار رجوع المشتري في الصفقة الإلكترونية واسترجاع الثمن من الوسيط: يمارس
بعض الباعة عبر المواقع الإلكترونية في الإنترنت أسلوباً حديثاً , ويكمن هذا الأسلوب في أن البائع – سواء كان موقعاً أو فرداً عادياً – يعلن عن رغبته في بيع بضاعة أو سلعة , ويبين للراغب في الشراء أن سداد الثمن يكون عبر جهة معتمدة لدية , وهذه الجهة قد تكون بنكاً أو موقعاً إلكترونياً , وتتخذ هذه الجهة دور الوسيط في استلام وتسليم الثمن فقط , وتختلف مواقف تلك الجهات من ناحية أهمية وصول البضاعة للمشتري سليمة ومطابقة للمواصفات المتفق عليها بين الأطراف , فبعض الجهات ليس لها أي دور عند وجود عيب في السلعة أو عدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها , بينما بعض الجهات تعطي للمشتري خيار الرجوع في الصفقة عند وجود عيب في السلعة أو عند اختلاف مواصفاتها عما هو متفق عليه , وتختلف مدة الخيار بحسب نظام تلك الجهة , وقد رأينا أن بعض تلك الجهات تعطي للمشتري فرصةً لمدة شهر كخيار للرجوع , سواء لوجود عيب في السلعة أو عدمه , حيث إن ذلك النوع من الجهات لا يقوم بتسليم الثمن للبائع إلا بعد نهاية مدة الخيار , أو بعد الموافقة النهائية على الشراء من قبل المشتري , وعند رجوع المشتري في الصفقة , فإن المعمول به عند تلك الجهات هو إعادة الثمن إلى المشتري منقوصاً منه مبلغ العمولة المستحقَّة لتلك الجهة مقابل وساطتها وأتعابها في إجراء تلك العملية.

   وهنا يمكن أن نذكر نموذجاً من تلك الجهات التي تقوم بدور الوسيط في استـلام وتسليم
ـــــــــــــــــــ

(1) انظر: د. علي الشهري , (مصدر سابق) , ص255
وسيطاً في تحويل المبلغ لبعض العمليات التجارية , إذا رغب الطرفان (البائع والمشتري) في ذلك".

   وذكر عدة خطوات لذلك , أذكر أهمها , منها:
"1- يقوم المشتري بدفع المبلغ إلى موقع مستعمل عن طريق النموذج أدناه.

2- يجب على البائع أن لا يرسل البضـاعة أو الخدمـة للمشتري إلا بعد الإتصـال بنا 

    والتأكد من وصول المبلغ.

3- يقوم البائع بتوصيل البضاعة أو الخدمة إلى المشتري , حسب الآلية التي يتفقان عليها.
4- بعد أن يؤكد لنا المشتري أنه استلم البضاعة أو الخدمة , سنقوم بتحويل المبلـغ إلى 
     البائع , بعد خصم 3% أو 30 ريال سعودي , أيهما أكثر , كأتعاب وساطة لموقع 
     وهي تشمل عمولة مستعمل".

ثم يذكر الموقع عدة ملاحظات منها:

1- كل ما يقوم به موقع مستعمل هنا، هو ضمان تحويل المبلغ بين الطرفين.

2- يجب على البائع أن لا يرسل البضاعة أو الخدمة للمشتري حتى يتأكد من أن موقـع
     مستعمل استلم المبلغ من المشتري.              
3- لن يقوم موقـع مستعمـل بتسليم المبلـغ للبائع حتى يؤكـد المشتـري أنه استلم 
     البضاعة أو الخدمة.

4- موقع مستعمل لا يتدخل ولا يضمن جودة أو حالة البضاعة أو الخدمة عند استلامهـا.
5- إذا رفض المشتري البضاعة أو الخـدمة بعد استلامها، بسبب أنها مخالفة للمواصفـات 
    المذكورة في إعلان البائع أو لأي سبب آخر، فعلى المشتري إعادة توصيلها للبائع , وعند 
 ــــــــــــــــــــــ

(1) راجع موقع (مستعمل) على الرابط http://www.mstaml.com/home/broker.php
تأكيد البائع أنه استلم بضاعتـه ، سيقوم موقع مستعمـل بإعادة المبلـغ إلى المشتري بعـد 
خصم 3% أو 30 ريال سعودي ، أيهما أكثر، كأتعاب وساطة لموقع مستعمل".
   ثم ذكر طريقة الدفع , وهي كالتالي (باختصار):

   "أولاً: الإيداع أو التحـويل في أحد الحسـابات التالية: وذكر اسـم صاحب الحساب  وأرقام الحسابات ... الخ.

   ثانياً: تعبئة وإرسال النموذج - المعد في الموقع - بعد الإيداع , وسيتم تنفيذ الطلب خلال     24 ساعة كحد أقصى".
المطلب الثالث : وسائل الإيجـاب والقبـول (طـرق إبــرام عقــــــود  

                      التجـــارة عبر الوسائط الإلكترونية) وحكمها الشرعي:

   تبرم عقود التجارة الإلكترونية عبر الوسائط الإلكترونية بطرق عدة , أبرزها:

   الطريقة الأولى: عن طريق شبكة المعلومات العالمية .

   حيث يبحث الشخص عن السلعة أو الخدمة التي يريد شرائها من خلال المواقع التي يعرض فيها السلع ونحوها , وحين التوصل إلى السلعة أو الخدمة التي يريدها فإن المواقع غالباً تزوِّد الزبائن بصور عن تلك السلع المعروضة ومعلومات عنها , وحين يعزم المشتري على الشراء فما عليه إلا الضغط على الإيقونة الخاصة بالشراء , أو إرسال رسالة إلكترونية للبائع  ونحو ذلك , ومن ثم تعبئة النموذج لتلك العملية والموافقة على شروطه ويتم التوقيع على العقد إلكترونياً , وعرض الموقع لتلك السلعة أو الخدمة بهذا الشكل يكون بمثابة الإيجاب , وقيام المشتري بإجراءات الشراء يكون مبنياً على قبوله , ثم يتم تنزيل السلعة أو الخدمة على جهاز الحاسب للمتعاقد أو ترسل على البريد الإلكتروني – إن كانت مما لا جرم له – أو ترسل إليه ليستلمها في الواقع استلاماً ملموساً مادياً بالطريقة الذي ذكرتها سابقاً – إن كانت مما لها جرم - , ومن أمثلة مواقع البيع على الشبكة: موقع أمازون (Amazon.com) , وموقع تسوق السعودية , والسوق الإلكتروني الخليجي ..الخ.

الطريقة الثانية: عبر وسائل صوتية ومرئية مباشرة.

   وتتعدد تلك الوسائل , فمن أبرزها :

1- تبادل الحديث صوتياً , كما في الهاتف العادي أو عبر هاتف الإنترنت .

2- تبادل الحديث بالصوت والصورة من خلال برامج تسمى غرفة الفيديو , وهي أكثر أماناً    

     – كما ذكرنا – وأقل غرراً وجهالة. 

3- تبادل الحديث المباشر بين الأشخاص باستخدام برامج غرف المحادثة أو الدردشة أو ما تسمى بـ(الشات) , وتكون محادثة كتابيةً مباشرة ويقرأ كل واحد كتابة الآخر في الحال , وغير ذلك ..

الطريقة الثالثة: الرسائل البريدية الإلكترونية.

   وهذه الطريقة هي بمثابة البريد العادي , إلا أنه يتم إرسالها واستقبالها إلكترونياً , وفي وقت وجيزٍ جداً , وهي في الأمور التجارية - في الغالب - تتخذ أحد شكلين : إما عبر الفاكس , أو عبر البريد الإلكتروني في الإنترنت , حيث يقوم البائع بإرسال رسائل إلكترونية إلى مجموعات من الأشخاص غير المعينين ويعرض فيها إيجابه عليهم ويعرض سلعته وما يتصل بها من مواصفات والثمن وطريقة دفعه وغير ذلك , ويدعو الراغبين في الشراء إلى الدخول إلى الموقع التجاري والضغط على إيقونة الشراء عند القبول(1) ليتم استكمال باقي إجراءات الشراء  أو الرد عليه بالقبول برسالة إلكترونية عبر البريد الإلكتروني إذا كان التعاقد عبر الإنترنت , أو بإرسال رسالة عبر الفاكـس , وتتضمن تلك الرسائل القبول بالعرض أو عدمـه , وما هي 
إلى ثوانٍ معدودة حتى تصل الرسالة إلى المرسل إليه , ويظهر بعض المعلومات المتعلقة بالمرسل 
وخصوصـاً إذا كانت الرسالة عبر البريد الإلكتروني , حيث يظهر عنوان المرسـل , وتاريخ
ــــــــــــــــــ

(1) انظر: نضال إسماعيل برهم , أحكام عقود التجارة الإلكترونية , ص27,26 
الرسالة , ووقت وصولها , ومضمونها , ..إلخ , ومن ثم يمكن أن تستكمل إجراءات البيع عبر الهاتف المباشر ونحوه.

    والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو: هل يثبت الإيجاب والقبول عبر رسائل البريد الإلكتروني؟

    الجواب: إن ما يحصل في الإرسال عبر وسيلة البريد الإلكتروني هو ذاته ما يحصل في الإرسال عبر الفاكس , بل ربما كان الإرسال عبر البريد الإلكتروني أجدر بالثقة , وإذا صح القول بأن حقيقة رسائل الإيميل لا تختلف عن حقيقة الفاكس والتلكس , فإننا سنحكم على رسائل الإيميل بما حكم عليه صراحة قرار مجمع الفقه الإسلامي الذي ذكرناه سابقاً , حيث نص على:" أولاً: إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى أحدهما الآخر معاينة ولا يسمع كلامه , وكانت وسيلة الإتصال بينهما: الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول) وينطبق على ذلك: البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي , ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله"(1) , إلا أن هناك إشكالاً ربما يطرأ على مسألة إمكانية الإيجاب عبر الرسائل الإلكترونية , وهي انه ربما صدر القبول من القابل متأخراً , وإذا بالموجب قد عدل عن إيجابه قبل وصول القبول إليه , وربما أيضاً أن الموجب باع السلعة قبل وصول القبول إليه , فمثلاً: لو قام المرسل (بائع السلعة) بإرسال رسالة عبر الفاكس أو عبر الموقع الإلكتروني لطرف آخر تتضمن إيجاباً , ثم تأخر الطرف الآخر في الإطلاع على الرسالة المتضمنة للإيجاب , أو حصلت مشكلة في جهاز الاستقبال لديه أو غير ذلك من الافتراضات التي حالت بينه وبين الإطلاع على الرسالة , ثم بعد الإطلاع عليها قَبِل القابل بما تضمنته الرسالة من إيجاب , وفي الوقت الذي حصلت فيه المشكلة لدى القابل والتي حالت بينه وبين الإطلاع على الرسالة , رجع الموجب عن إيجابه , أو باع السلعة , بحجة عدم وجود قبول وقت بيع السلعة أو وقت الرجوع في الإيجاب , فما العمل؟
ـــــــــــــــــ
 (1) مرجع سابق , ص65
   نقول: من الناحية الشرعية فإننا أمام عدة خيارات منها:

* إما أن نصحح العقد بمجرد إعلان القبول , وهو الذي عليه المجمع.

* وإما أن نقيَّد القبول بإرسال رسالة فوراً لإعلام الموجب بالقبول , بحيث لا يعتبر العقد تاماً ما لم يتم الإلتزام بهذا الإجراء , ونحيل أطراف المعاملة عند الاختلاف إلى القواعد العامة للإثبات , ويمكن لهذا أن لا يقطع الخصومة ولكنه يقلل منها(1) , وهذا الخيار أقرب من الناحية الواقعية , إذ إن التجارة الإلكترونية تقوم على أساس السرعة والإنجاز.

   ويمكن الاستفادة في حل هذا المسألة من خلال ما تحدثنا عنه في مسالة الرجوع في العقد.

   أما الحكم الشرعي لهذه الوسائل فقد بيَّناه بشكل عام في المبحث التمهيدي الثاني , والذي توصلت فيه إلى القول بجواز استخدامها في التجارة الإلكترونية مادامت في إطار الشريعة وحدودها.

ـــــــــــــــــــ

 (1) د. عدنان الزهراني , (مصدر سابق) , ص158

المبحث الرابع:

                  الأحكام الشرعية للمعقود عليه في التجارة الإلكترونية :
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب , وذلك على النحو التالي:

تمهيـــد:
المطلب الأول: الثمن.

المطلب الثاني: السلع التي يتم بيعها عبر الوسائط الإلكترونية وأحكامها الشرعية.
المطلب الثالث: ضمان المعقود عليه في عقود التجارة عبر الوسائط الإلكترونية.

   تمهيــد: 

   محل العقد أو المعقود عليه هو الركن الثالث من أركان العقد , وهو ما يثبت فيه أثر العقد وأحكامه , وقد يكون المعقود عليه مالاً أو عيناً مالية , أو منفعة , أو خدمة , أو غير ذلك , وقد اشترط الفقهاء شروطاً يجب توافرها في المعقود عليه حتى تتحقق ركنية العقد , وبفقد شرط من تلك الشروط يصير العقد لاغياً لا يثبت له أثر في المعقود عليه , وهذه الشروط هي:

1- أن يكون قابلاً لحكم العقد شرعاً (أي مشروعاً وصالحاً للتعامل به):  فإذا كان غير قابل لحكم العقد شرعاً فلا يصح أن يرد العقد عليه , كأن يكون محل العقد مالاً غير متقوًّم كآلات اللَّهو , أو منهياً عنه شرعاً كالخمر , أو يتنافى مع طبيعة العقد كالمال العام أو الموقوف(1) , وتنص معظم القوانين على أن محل العقد يجب أن يكون مشروعاً وألا يخالف النظام العام أو الآداب , وإلا كان العقد باطلاً(2) , وقد نص النظام التجاري السعودي على أنه "يجب على كل تاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية بدين وشرف , فلا يرتكب غشاً 

ولا تدليساً ولا احتيالاً ولا غبناً ولا نكثاً ولا شيئاً مما يخالف الدين والشرف بوجه من الوجوه

ــــــــــــــــــ

(1) انظر: الكاساني , بدائع الصنائع (5/142) , ود.عبدالحميد البعلي , (مصدر سابق) , ص216  
(2) انظر: د. أسامة مجاهد , خصوصية التعاقد عبر الإنترنت , أحد بحوث مؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت  

     بجامعة الإمارات , كلية الشريعة والقانون , ط1 , (1/124).

وإذا فعل ذلك استحق الجزاء الرادع بمقتضى قانون العقوبات المندرج في هذا النظام"(1) , بل ذهب أستاذنا أ.د. عطية عبدالحليم صقر .. حفظه الله إلى أن مباشرة الشخص لأعمال تجارية يحرِّمها أو يجرِّمها القانون كالإتجار بالمخدرات ونحوه تُفْقده صفة التاجر , لأن صفة التاجر محددة نظامياً , فلا يصح أن يتمتع بها من يخالف النظام(2) , ومن السَّيء أن بعض المواقع على الإنترنت تخالف هذا الشرط , كالمواقع التي تقدم أفلاماً وصوراً محرمة , أو التي تبيع الخمور ونحو ذلك.

   2- أن يكون المعقود عليه معلوماً للطرفين علماً ينفي عنه الجهالة المفضية للنزاع: ويحصل العلم إما برؤية المعقود عليه رؤية تدل على العلم بالمقصود , أو بالإشارة إليه إن كان موجوداً , أو بوصفه إن كان غائباً(3) , وفي عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت يتم وصف محل العقد وصفاً دقيقاً ومصحوباً بصورة , فيكون المحل معلوماً للمتعاقد علماً ينفي الجهل والمنازعة.
  3- أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه: فإن كان غير مقدور على تسليمه فلا ينعقد العقد , فلا يصح بيع الطير في الهواء المطلق , ولا السمك في البحر الإقليمي أو العالي.

 4- أن يكون المعقود عليه موجوداً: وذلك استناداً إلى قوله ( :(لا تبع ما ليس عندك)(4),
لأن في بيعه غرراً وجهالة فيمنع منه , إلا ما يستثنى من ذلك كجواز بيع المعدوم في عقد السلَّم إذا توافرت شروط السلَّم , وأما الإجارة فيجوز العقد على المنافع ولو كانت معدومة وقت العقد , لأنها موجودة تقديراً , ولأنها تستوفى شيئاً فشيئاً.

   وبالتأمل في مسألة دفع الثمن في التجارة الإلكترونية نجد الأمر يختلف عن دفعه في التجارة العادية , إذ أنه قد يدفع باعتماد بطاقة الائتمان أو بواسطة النقود الإلكترونية أو بواسطة الحوالـة أو بإرسال الشيك ..الخ , وكذلك بالنسبة للسلع فهي تكتسب قدراً من الخصوصية 
ـــــــــــــــــــ

(1) النظام التجاري السعودي (نظام المحكمة التجارية) , المادة الخامسة.

(2) أ.د. عطية صقر , من منهج النظام التجاري لمرحلة الماجستير (أنظمة) ص20.

(3) انظر: ابن عابدين , رد المحتار على الدر المختار (4/592) . والنووي , روضة الطالبين (3/358).

(4) سبق تخريجه ص46.
في التجارة الإلكترونية , لأنها في العادة تكـون غير حاضرة , أو تكون حاضرة لكنها سلع 
إلكترونية كالبرامج والكتب , الأمر الذي يحتاج إلى مزيد من الدراسة والبيان من الناحية الشرعية , ولذا يمكن تقسيم الحديث عن السلع إلى قسمين: سلع ربوية , وهي كالذهب والفضة , وسلع غير ربوية , كالكتب والسيارات , وهو ما سأبحثه في المطلب الثاني بإذن الله.

المطلب الأول: الثمــن.
   الثمن في اللغة: له معانٍ عدة منها: العوض عما يباع(1) – وهو ما يهمنا هنا - , وأما في الإصطلاح فقد اختلفت عبارات الأئمة في تحديد المقصود بالثمن , فمنهم من قال الثمن: المال الذي يقابل المبيع , ويكون من جانب المشتري(2) , ومنهم من قال الثمن: هو النقد(3) , والله أعلم.

   والثمن والمبيع هما المعقود عليه في البيع , وهو من أركان عقد البيع عند الجمهور(4) , ويشترط في الثمن أن يسمى في عقد البيع , وأن يكون مالاً ومملوكاً للمشتري ومقدور التسليم ومعلوم القدر والوصف(5).

· تسليم الثمن ووسائل دفعه.
   إذا كان بيع عين ربوية بعين ربوية فإنه يجب على المتعاقدين معاً التسليم والتسلُّم , وكذلك إن تبايعا ديناً بدين - كما في عقد الصرف - , ما لم يتفقا على خلاف ذلك , وكذلك الأموال الربوية التي يشترط فيها التقابض في مجلس العقد , وإذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً 

ـــــــــــــــــــ

(1) انظر: ابن منظور , لسان العرب (13/82).

(2) انظر: مجلة الأحكام العدلية , المادة 152
(3) انظر: المجلة ص32

(4) انظر: محمد الشربيني , مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (2/10) , مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
     ط1377هـ , والبهوتي , شرح المنتهى  (2/142).

(5) انظر: ابن عابدين , رد المحتار على الدر المختار (4/505) , والشربيني (مصدر سابق) (2/7) , والبهوتي ,     

     كشاف القناع , (3/157,152).

فإن المشتري يتسلَّم المبيع ولا يكون ملزماً بدفع الثمن إلا عند حلول الأجل والأقساط. 
   والأصل في الثمن أن يكون موصوفاً ومقدراً ومحدداً لتزول بذلك الجهالة المفضية للنزاع , فإذا بُيِّن الثمن أو الأجرة في العقد وأُطلق فلم يبين نوعه فإنه ينصرف إلى الرائج منها .

   أما عن دفع الثمن في عقود التجارة الإلكترونية , فإنه يلتزم المشتري بدفع كامل الثمن مقابل التزام البائع بتسليم المبيع , وتحرص عقود التجارة الإلكترونية – وخصوصاً في الإنترنت – على ضرورة النص على العملة التي يتم بها الوفاء بالثمن , وغالباً ما تكون بعملة البلد الذي يجري فيه العقد , وربما كانت بعملة أجنبية , والواقع أن التجارة الإلكترونية تعتمد في غالبها على النقد الورقي , أما عن طريقة الوفاء بالثمن , فإن الدفع سيكون إلكترونياً , وهو ما يعني أن دفع الثمن سيكون بطريقة أو بوسيلة إلكترونية , ولذا فسأذكر هنا أبرز وسائل أداء الثمن عبر الوسائط الإلكترونية والحكم الشرعي لكل وسيلة , وأبرز الوسائل هي:

1- البطاقات البنكيـة.

2- الحوالة المصرفية.
3- الشيك المصـرفي.
4- النقود الإلكـترونية.
5- الدفع نقداً عند الاستلام.

   وفيما يلي توضيح لهذه الوسائل:

1- البطاقات البنكية: وهي بطاقات تصدرها البنوك لعملائها للتعامل بها بدلاً من النقود,
ومن أشهرها: بطاقات الفيزا , والماستركارد , , وبطاقات الإنترنت - وهي بطاقة جديدة خاصة بالتسوق عبر الإنترنت - , وبطاقات الائتمـان , وهي الأكثر استخداماً ..الخ , وقد عرَّف مجمع الفقه الإسلامي بطاقات الائتمان بقوله:"هي مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو إعتباري – بناءً على عقد بينهما – يمكِّنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند , دون دفع الثمن حالاً , لتضمُّنه التزام المصدر بالدفع"(1) , وأصبح الدفع بهذه البطاقات يتم بطريقة إلكترونية , بأن يُمنح حاملها توقيعاً إلكترونياً يستخدمه في عملية الدفع
ـــــــــــــــــــ

(1) مجلة المجمع , العدد السادس , (2/1273).

وتحويل الأموال عبر الإنترنت أو الوسائط الإلكترونية الأخرى(1) , وقد أكدت بعض الدراسات أن (80%) من عمليات الوفاء في العقود المبرمة عبر الإنترنت تتم من خلال بطاقات الائتمان التي تقوم بالخصم الفوري من حساب العميل في أثناء إتمام التعاقد(2) , وقد بين مجمع الفقه الإسلامي بأن منها المغطاة والتي يكون السحب من حساب حاملها في المصرف الذي أصدرها , ومنها ما يكون السحب من حساب المصدر , ثم بعد ذلك يتم استيفاء المبلغ المسحوب بشكل دوري من حساب العميل , وأن من البطاقات ما يفرض مصدرها فوائد ربوية على حاملها , ومنها ما لا يفرض فوائد ربوية , وأن أكثر تلك البطاقات يُفرض رسماً سنوياً على حاملها ..الخ , وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي رقم (108) بأنه يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة والتعامل بها إذا لم تكن مشروطة بزيادة فائدة ربوية , أما إذا كانت مشروطة فلا تجوز , وأنه يجوز لمصدرها أن يأخذ من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد , على قدر الخدمات المقدمة منه , وذهب أيضاً إلى جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد , وذهب كذلك إلى أن السحب النقدي من قبل حامل البطاقة هو اقتراض من مصدرها , ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية , والله سبحانه وتعالى حرَّم الربا أشد التحـريم , فقال: ﴿ ﮥ ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ             ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ﴾ [البقرة] , ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة , وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة , لأنها من الربا المحرم شرعاً, وفيما يلي نص القرار: 

  "أولاً: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة، ولا التعـامل بها، إذا كانت مشروطـة 
بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني.
ـــــــــــــــــــ 

(1) انظر: نضال برهم , (مرجع سابق) , ص92
(2) انظر: د. محمد المطالقة , الوجيز في عقود التجارة الإلكترونية , دار الثقافة , ص86
  ثانياً: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين.
ويتفرع على ذلك:
  ‌أ- جواز أخذ مصدرها من العميل رسوما مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجراً

فعلياً على قدر الخدمات المقدمة منه.

  ‌ب- جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشـتريات العميل منه شريطة أن
يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.

   ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسـوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا كما نص على ذلك المجمع في قراريه رقم 13(10/2) و13(1/3).
   رابعاً: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة. والله تعالى أعلم"(1).
   فنخلص هنا إلى جواز أخذ رسوم لإصدار تلك البطاقات الائتمانية , وجواز استخدام تلك البطاقات المغطاة , وكذلك غير المغطاة إذا لم يترتب عليها فوائد ربوية عند أداء الثمن في التجارة الإلكترونية , وخصوصاً انه يوجد لدى البنوك الإسلامية بطاقات ائتمانية غير مغطاة ومجازة من الهيئة الشرعية ويسع المرء الاستفادة منها في التجارة الإلكترونية , وهو ما رأيت رجحانه في هذه المسألة.
  ب- الحوالة المصرفية: وتتم هذه الطريقة بعمل تحويل مبلغ معين من حساب المدين إلى حساب الدائن , ويتولى العملية الجهة التي تقوم على إدارة عملية الدفع , فقد تكون بنكاً أو جهة خاصة أنشأت لهذا الغرض.

ـــــــــــــــــــــ
(1) مجلة المجمع , الدورة الثانية عشر , قرار رقم (108).
   ت- الشيك المصرفي: يعتبر الشيك أشهر ورقة تجارية , وهو أنواع عديدة , غير أن الشيك المقبول في التجارة الإلكترونية هو الشيك المصدًّق , وهو شيك تحرره المؤسسة المالية المسحوب عليها الشيك بناءً على أمر من الساحب , غير أن نوعاً جديداً من الشيكات وهو الشيك الإلكتروني , وهو عبارة عن شيك له ما للشيك العادي من الشروط(1) , إلا أنه يصدر إلكترونياً , ويصدَّق إلكترونياً من قبل المسحوب عليه (البنك) , حيث يحرره صاحب الحساب (الساحب) بواسطة الإنترنت وعن طريق موقع المؤسسة المالية المسحوب عليها الشيك ومن حسابه الذي يدخل إليه بالتوقيع الإلكتروني المعتمد لدى ذلك الموقع , وهو ما يعتبر تصديقاً من تلك الجهة بصحة التوقيع وسلامة الشيك ويصبح شيكاً مصدقاً , لأن اعتماد الشيك الإلكتروني لا يتم قبل التحقق من كفاية الرصيد وحجز المبلغ المحرر بالشيك , ويتم استلامه وتسليمه عبر الإنترنت (البريد الإلكتروني) , وذلك بقيام التاجر باستلامه من الساحب ثم إرساله إلى الجهة المسحوب عليها إلكترونياً لعمل المقاصة وإيداع المبلغ في حسابه, وبهذا يكون قد استلم ثمن السلعة , وبعد ذلك يتوجب عليه القيام بإرسال السلعة للمشتري(2).

   وأما الشيك المصدق الغير إلكتروني , فيرسل عبر البريد العادي أو الممتاز إلى التاجر الذي باع سلعته عبر الإنترنت , وبمجرد وصوله يعتبر الثمن قد تم تسليمه , ومن ثم يقوم بإرسال السلعة إلى المشتري.

   أما عن حكـم أداء الثمن بهذه الطـريقة , فقد عرفنا فيما سبق أن الأصـل في المعاملات
ـــــــــــــــــ 
 (1) نصت المادة (91) من نظام الأوراق التجارية السعودي: " يشتمل الشيك على البيانات الآتية:

     1- كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها.

     2- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

     3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).

     4- مكان الوفاء.

     5- تاريخ ومكان إنشاء الشيك.

     6- توقيع من أنشأ الشيك (الساحب)"
(2) انظر: نضال إسماعيل برهم , (مصدر سابق) ص124
الإباحة , وبالنظر إلى هذه الوسيلة , فإنه لا يوجد مانع شرعي من أداء الثمن بهذه الصورة , لأن الأصل هو أداء الثمن بالنقدين , وما تلك الشيكات إلا وثيقة تثبت أمراً من الساحب باستحقاق المأمور له بمبلغ معين , فالشيك أداة للوفاء بالثمن فلا يوجد هنا مانع شرعي , وقد قـرر مجمـع الفقـه الإسـلامي في مؤتمره السابع بجده في المملكـة العربية السعـودية في 7-12/11/1412هـ ونص على: 

" ثانياً: الأوراق التجارية (الشيكات – السندات لأمر – سندات السحب) من أنواع التوثيق المشروع للدَّين بالكتابة"(1) , وهو قرار قاضٍ بجواز استعمال الشيك للأداء , وصحة اعتباره وسيلة للتوثيق كذلك.

   ث- النقود الإلكترونية: تقوم فكرة النقود الإلكترونية على أساس فتح حساب نقدي في البنك , وحساب آخر إلكتروني وليس نقدي , ويكون في نفس البنك الذي فيه الحساب النقدي للشخص نفسه , ويقوم الشخص متى أراد شراء السلعة عبر الإنترنت بتحويل قيمتها من الحساب النقدي إلى الحساب الإلكتروني الذي لا يمكن التعامل معه إلا من خلال ذلك العميل برقم سري خاص (توقيع إلكتروني)(2) , وبمجرد ذلك يقوم صاحب الحساب المشتري بإرسال إشعار للتاجر لاعتماد الصفقة , وعندها يقوم التاجر بمراسلة البنك لتغطية قيمة السلعة ثم يقوم البنك باعتماد دفع الثمن بعد التأكد من الرصيد الإلكتروني للنقود , لا الرصيد النقدي , ومتى تأكد من ذلك يقوم بتحويل النقد الإلكتروني من حساب المشتري الإلكتروني إلى حساب البائع النقدي , وهذا يعني أن على التاجر والمشتري فتح حساباتهم لدى ذلك المصرف الذي اعتمد هذه الفكرة , والغاية من هذه الفكرة هي ضمان عدم التعرف على رقم الحساب الخاص بالنقد الحقيقي , وتحديد المبالغ التي يمكن أن تستعمل في تجارة الإنترنت بدقة.

    أما عن حكمها الشرعي فهي كسابقتها , حيث إن الأصل في المعاملات الإباحة , وهنا لا يوجد مانع شرعي , والتغطية الإلكترونية هنا تمت بتغطية حقيقية , ولذا فهي جائزة (3).

ـــــــــــــــــ

(1) مجلة المجمع العدد السادس (1/193) , والعدد السابع (2/9).

(2) سيأتي الحديث عن التوقيع الإلكتروني.
(3) انظر: د. عدنان الزهراني , (مصدر سابق) , ص169
  ج- الدفع نقداً عند الإستـلام: وفي هذه الحـالة يقوم البائع الذي باع سلعتـه عبر

الواسطة الإلكترونية بإرسالها إلى عنوان المشتري , وتكون شركة الشحن مسئولة عن تحصيل المبلغ نقداً من المشتري , وفي هذا مصلحة للطرفين , حيث يعطي المشتري طمأنينة بقدر أكبر حيث يتمكن من رؤية السلعة قبل أداء الثمن ويتأكد من سلامتها , بخلاف ما لو أدًّى الثمن من خلال الواسطة الإلكترونية , وكذلك يستفيد البائع , حيث إن هذه الطريقة تحفِّز الناس على التعامل معه والثقة بما لديه , ما يساعد على رواج سلعته وقوة انتشارها في السوق.

     أما عن الحكم الشرعي لهذه الطريقة , فقد ذكر ابن الهمام السيواسي أنه لا خلاف بين أهل العلم في جواز تأجيل دفع الثمن إذا كان نقداً(1) , والثمن في التجارة الإلكترونية ليس سوى نقد , ولذا فلا مانع شرعي يقضي بمنع دفع الثمن مؤجلاً عند تسليم السلعة . وهنا ننتهي من توضيح أهم وسائل دفع الثمن إلكترونياً.
   لكن مما يلاحظ أن نظام التعاملات الإلكتروني السعودي لم يتطرًّق إلى مسألة دفع الثمن وآلياته , ولذا فإني أقترح أن ينظر المنظِّم السعودي في هذه المسألة , وأن ينص عليها في المرحلة القادمة.

ــــــــــــــــ

 (1) انظر: ابن الهمام , فتح القدير , (6/262).

المطلب الثاني: السلع التي يتم بيعها عبر الوسائط الإلكترونية 
                     وأحكامهــا الشرعية
   السلعة هي الشق الثاني من محل العقد (المعقود عليه) بعد أن ذكرنا الشق الأول وهو الثمن والسلع التي يتم بيعها عبر الوسائط الإلكترونية - وخصوصاً عبر الإنترنت-  كثيرة , منها المشروع وغير المشروع , والسلع هنا بالنظر إليها من الناحية الشرعية – خصوصاً كما ذكرت في الإنترنت - على نوعين: ربوية , وغير ربوية , وهنا سأوضح ما يتصل بشأنهما بالآتي:

النوع الأول: سلع ربوية
  سأقتصر هنا على الذهب والفضة والعملات , لأن شراءها عبر التجارة الإلكترونية يتم غالباً بالنقد الورقي , أو العملة الورقية , ذلك أن وسائل أداء الثمن في التجارة الإلكترونية لا تتعامل إلا بالنقود الورقية , أما بقية السلع الربوية كالبر ونحوه فسأقصر الحديث عنها لعدم استخدامها كأثمان في التجارة الإلكترونية.

· بيع الذهب والفضة والعملات في التجارة الإلكترونية.
   إن شراء الذهب أو شراء الفضة بالعملة النقدية يعتبر صرفاً , ويعرِّف أستاذنا أ.د عطية صقر .. حفظه الله , الصرف في الإصطلاح بأنه: مبادلة نقود وطنية بنقود أجنبية مقابل عمولة(1) , أو هو بيع النقد بالنقد , أو بيع الأثمان بالأثمان , ويشترط لصحته شرطان:

   الشرط الأول: التماثل , وهو التطابق في الوزن.

   الشرط الثاني: التقابض في مجلس العقد.

   وهذا في حالة اتحاد الجنس , يقول ابن قدامة – رحمه الله -:" اتفق أهل العلم على أن ربا ـــــــــــــــــ

(1) منهج النظام التجاري1 لمرحلة الماجستير (أنظمة) ص11.
الفضل لا يجري إلا في الجنس الواحد"(1) , وقال أيضاً: " فكل جنسين يجري فيهما الربا بعلة واحدة ,كالمكيل بالمكيل والموزون بالموزون , ... , يحرم بيع أحدهما بالآخر نساءً بغير خلاف نعلمه"(2) , وعلة الربا في الذهب والفضة والعملات النقدية هي: الثمنية , وهذا ما ذهب إليه المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة , وابن تيمية في الفتاوى(3) , وهو ما أقره مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في قراره السادس في دورته الخامسة المنعقدة في 8/4/1402هـ حول العملة الورقية , حيث نص على: ".. أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة , وبناء على أن علة جريان الربا فيهما هي مطلق الثمنية في أصح الأقوال عند فقهاء 
الشريعة.... وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمناً وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها 
و بها تقوًّم الأشياء في هذا العصر لاختفاء التعامل بالذهب والفضة , وتطمئن النفوس بتموُّلها وادخارها , ويحصل الوفاء بها .. وذلك سر مناطها بالثمنيًّة .."(4) , ثم قال: " فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي يقرر: أن العملة الورقية نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة .. ويجري الربا عليها بنوعيه فضلاً ونسيئة .. يعتبر الورَق النقدي نقداً قائماً بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان , كما يعتبر الورق النقدي أجناساً مختلفة  وتتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة , بمعنى أن الورق السعودي جنس وأن الورق النقدي الأمريكي جنس , وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه .. وهذا يقتضي ما يلي:

    أ- لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من الذهب أو الفضة أو غيرهما نسيئة مطلقاً , فلا يجوز مثلاً بيع ريال سعودي بعملة أخرى متفاضلاً نسيئة بدون تقابض.
   ب- لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلاً , سواء كان ذلك نسيئة أو يداً بيد , فلا يجوز مثلاً بيع عشرة ريالات سعودية ورقاً بأحد عشر ريالاً سعودية ورقاً , نسيئة أو يداً بيد.

ــــــــــــــــــــــ

(1)(2) ابن قدامة , المغني (4/124-130).

(3) انظر: أحمد النفراوي , الفواكه الدواني , مكتبة الثقافة الدينية (3/1089) , والنووي , المجموع شرح المهذَّب,   

    (9/377) , وابن قدامة , المغني (4/126) , وابن تيمية , مجموع الفتاوى (29/471).

(4) راجع قرارات المجمع الفقهي الإسلامي ص100 , في دوراته من (1-15).
   ج- يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقاً إذا كان ذلك يداً بيد , فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقاً كان أو فضة أو أقل من ذلك أو أكثر..الخ"(1) ,  وبعد سرد هذه النصوص يرد السؤال الأهم وهو: هل يوجد مانع من بيع الذهب والفضة عبر الوسائط الإلكترونية وخصوصاً الإنترنت؟

   الجواب: ذكرنا أن المعتبر في التقابض أن يكون قبل التفرق في مجلس العقد , وذكرنا أن مجلس العقد الإلكتروني هو مجلس حكمي , يبدأ بمرحلة التفاوض وينتهي بقطع الإتصال أو إغلاق المحادثة , وبيَّنا أن المجالس تختلف بحسب نوع الواسطة الإلكترونية , فمثلاً إذا كان دفع الثمن قبل التعاقد بأن حوَّل المشتري الثمن إلى البائع , أو أرسل شيكاً مصدقاً أو غير ذلك , أو أرسل رقم بطاقته الائتمانية , ثم قام البائع حين وصول الإيميل إليه - وقبل أن يفارق مكان

مجلس العقد – بتسليم السلعة وهي الذهب أو الفضة إلى شركة الشحن وذلك بتفويض من المشتري بأن يتعاقد البائع مع شركة الشحن , سواء كان التفويض مستقلاً أو ضمنياً , وهو ما يحقق شرط التقابض في مجلس العقد , وهو ما  يجعلنا نقضي بصحة المعاملة لإمكان حملها على الوجه الصحيح , وما دام يمكن حملها على وجه صحيح , فلا تحمل على البطلان , وفي هذا يقول النووي – رحمه الله – " لفظ العقد إذا أمكن حمله على وجه صحيح  لا يجوز تعطله .. طلباً للصحة .."(2) , أما لو سُلِّم الثمن بعد التعاقد لم تصح المعاملة لكون أحد البدلين مؤجلاً وهو الثمن , أما لو أُجِّل الثمن وأُجِّلت السلعة كذلك - وهي هنا الذهب أو الفضة -  فإن الأمر سيكون من قبيل تأجيل البدلين , وهو محرم بلا خلاف(3) , لأنه صار بيع مال ربوي بما اتفق معه في علة جريان الربا مع تأجيل الثمن والمثمن(4) , والأمر نفسه في الموقع , حين الضغط على الموضع المخصص للشراء ومتابعة مراحل الشراء إلى حين تحققه , فهذا يجعلنا أيضاً نحكم عليها بعدم الصحة , وذلك في حالة أن السعر كان شاملاً لسعر السلعة من الذهب أو الفضة , وشاملاً كذلك لقيمة شحنها , والأصل أن البائع هو من ـــــــــــــــــ

(1) المصدر السابق.

(2) انظر: النووي , المجموع , (9/163).
(3) انظر: ابن قدامة , المغني (4/130).
(4) انظر: د. عدنان الزهراني , (مصدر سابق) , ص181

سيتولى توصيل السلعة , وهذا يعني أن العقد تم بدون تقابض في مجلس العقد , وهو الحامل على تحريم هذه الحالة , والأمر نفسه ينطبق على حالة التعاقد عبر الشات أيضاً , فيصح العقد إذا تم دفع الثمن قبل أو أثناء المحادثة , مع لزوم التمييز بين قيمة الشحن عن قيمة السلعة – الذهب أو الفضة – ثم تسليمها مباشرة إلى شركة الشحن بتوكيل من المشتري , أما إذا تأجَّل دفع الثمن إلى ما بعد انعقاد العقد أو تأجَّل تسليم السلعة لوكيل الشحن إلى ما بعد مجلس العقد فلا يصح , فنخلص إلى انه يجب لصحة تلك الأنواع من المعاملات أن يتم تسليم الثمن قبل العقد أو أثناءه , وتسليم السلعة إلى شركة الشحن قبل انتهاء مجلس العقد.

   ولكن هل ما ذكرناه هنا عن شراء الذهب والفضة ينطبق على شراء العملة؟

   الجواب: نعم , إذ العملة حلَّت محلهما , لاجتماع الثلاثة في علة الثمنيَّة , ولا داعي لإعادة نص القرار الذي ذكرناه سابقاً , فإذا اختلفت أجناس العملات فلابد من التقابض , وإن اتحدت فلابد من التقابض والتماثل , إلا أنه ينبغي التفريق بين نوعين من التعامل في العملات ذلك أن نوعاً من المتعاملين يشتري العملات لسد حاجته , لا لممارسة التجارة , كمن يصرف الدولار من حسابه المعتمد بالريال السعودي من خلال جهاز الصرف الآلي , أو يطلب التحويل من عملة حسابه إلى عملة أخرى , بينما يتعامل آخرون مع العملات لقصد التجارة , وذلك بتمكين مؤسسة مالية له من التواصل مع بورصة العملات وممارسة التجارة , وتكون عملة حسابه في الغالب هي عملة الدولة التي يكون فيها الحساب , والفرق الذي يعنينا هنا هو أن النوع الأول في التعامل قائم على تنفيذ الصرف مباشرة , فيقبض العملة المحول إليها ويخصم من حسابه مباشرة , وهذا ما يسمى بالقبض الحكمي , ولهذا أجاز المجمع الفقهي الإسلامي هذه الحالة , حيث نص في قراره رقم 53 (4/6) على: 

".. أولاً: قبض الأموال كما يكون حسياً في حالة الأخذ باليد ... يتحقق اعتباراً وحكماً بالتَّخلية مع التمكين من التصرف ... 

ثانياً: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً:
   أ- إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.

   ب- إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.

   ج- إذا اقتطع المصرف – بأمر من العميل – مبلغاً من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى في حساب المصرف نفسه أو غيره لصالح العميل أو لمستفيد آخر ... ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل , على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي"(1) , فأجاز المجمع هذه الحالة والتي يكون فيها القبض حكمياً , ولكن لا بد من تحقق التقابض في مجلس العقد , ولذلك لابد من توفير رصيد يغطي مثل هذه العملية.

   أما النوع الآخر , والذي يشتري العملات لممارسة مهنة التجارة , فقد ورد فيها قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 63 (1/7) في دورته السابعة بجدة , بتاريخ 7/11/1412هـ , حيث قرر:

".. ثالثاً: التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في الأسواق المنظمة:

1- السلع: يتم التعامل بالسلع في الأسواق المنظمة بإحدى طرق هي:

    الطريقة الأولى: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه , وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة.

  الطريقة الثانية: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع إمكانهما بضمان هيئة السوق , وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة.

  الطريقة الثالثة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل , ودفع الثمن عند التسليم , وأن يتضمن شرطاً يقتضي أن ينتهي فعلاً بالتسليم والتسلُّم , وهذا العقد غير جائز , لتأجيل البدلين , ويمكن أن يعدل ليستوفي شروط السلم المعروفة , فإذا استوفى شروط السَّلَم جاز ..

  الطريقة الرابعة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة , في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم , دون أن يتضمن العقد شرطاً يقتضي أن ينتهي بالتَّسلِيم والتسلُّم ــــــــــــــــ

(1) مجلة المجمع , العدد السادس (1/453) .

الفعليين ... وهذا النوع الأكثر شيوعاً في أسواق السلع , وهذا العقد غير جائز أصلاً.

2- التعامل بالعملات: يتم التعامل في الأسواق المنظمة بإحدى الطرق الأربع المذكـورة
في التعامل بالسلع , ولا يجوز شراء العملات وبيعها بالطريقتين : الثالثة والرابعة.

   أما الطريقتان: الأولى والثانية , فيجوز فيهما شراء العملات وبيعها بشرط استيفاء شروط الصرف المعروفة"(1) , فالقرار أجاز بيع وشراء السلع والعملات في إحدى حالتين , أن يتضمن العقد حق تسلم البدلين في الحال مع وجود إيصالات تمثل الثمن والمثمن في ملك الطرفين وقبضتهما , بحيث يتم تبادل تلك الإيصالات بينهما مباشرة , أو أن يتضمن العقد حق تسلم البدلين في الحال وإن لم تكن الإيصالات بقبضة أي من الطرفين , لأن هيئة السوق 
لا تضمن الصفقة ما لم تكن الإيصالات المثبتة للحق مما يوثق بوجودها , وإمكان دخولها في تصرف المشتري الجديد بمجرد طلبه , والقرار نص على أن وجود تأخير في القيد المصرفي مما يغتفر ويتجاوز عنه ولفترة معلومة قد جرى العرف عليها في أسواق التعامل , وبشرط ألا يتصرف المشتري بالمبلغ المقيد خلال تلك المدة إلا بعد أن يتحقق التسليم الفعلي أو إمكانه..

   وهنا يتساءل د. عدنان الزهراني ويقول: لماذا تجاوز مجمع الفقه الإسلامي عن تلك المدة في تجارة العملات , بينما لا  يُتجاوز ذلك في تجارة الذهب والفضة – كما رأينا ذلك عند الحديث عن بيع وشراء الذهب والفضة – خصوصاً أن المدة التي يحتاجها وكيل المشتري – وهو شركة الشحن – لاستلام الذهب والفضة من البائع أقل من المدة المذكورة في القرار آنفاً , مع أن ظاهر الحالتين التماثل بينهما؟

   واختصاراً للجواب نقول: إن فرقاً مهماً بين الحالتين , وهو أن البائع للذهب والفضة ونحوهما من السلع الربوية المقصودة للمتعاقدين يمكنه أن يتصرف بالسلعة التي باعها تصرف الملاك حتى تصله الحوالة أو الشيك المصرفي , ولا يُعرف عن حال المبيع عندما لا يتم تحديد وكيل للشحن , أما في تجارة العملات فليس الأمر كذلك , إذ يتم حجز التصرف في المبلغ منذ اللحظة التي يرسل فيها القيد وإن لم ينفذ , وهذا يمكن أن نجعله فرقاً مؤثراً بين الحالتين.

ــــــــــــــــــ

 (1) المصدر السابق , (2/1273).
النوع الثاني: سلع غير ربوية.

   يقسم د. عدنان الزهراني السلع الغير ربوية في التجارة الإلكترونية إلى قسمين: سلع إلكترونية – وهو ما سميناه عند الحديث عن أنواع السلع من حيث طبيعتها بالسلع (ذات جرم) - , وسلع غير إلكترونية(1) – وهو ما سميناه بالسلع ذات جرم - , ولذا سوف أسير هنا على هذا التقسيم.

     القسم الأول: السلع الإلكترونية في التجارة الإلكترونية.

   ذكرنا أن السلع الإلكترونية يقصد بها السلع التي لا يحتاج تسليمها للمشتري إلى شحن , بل تنتقل له إلكترونياً , مثل الكتب الإلكترونية , وبرامج الكمبيوتر ,  ونحوها , حيث بمجرد حصول المشتري على السلعة التي يرغب بشرائها وقيامه بإجراءات شراءها سواءً كان عبر الهاتف أو الإنترنت أو غيره من الوسائط الإلكترونية , وقيامه كذلك بدفع ثمنها عبر وسائل الدفع التي ذكرتها , فإن البائع (الموقع أو الشركة ونحو ذلك) سوف يقوم بإرسالها للمشتري مباشرة, وهو ما يسمى بتحميل أو تنزيل البرامج أو الكتب , ومثلها الأسهم , حيث يقوم الراغب في شراء الأسهم بطلب شرائها وخصم قيمتها من حسابه , وبحصول القبول يتم قيدها لحسابه وتسليمها له مباشرة.

     أما الحكم الشرعي لهذه المسألة , فإنه بالنظر إليها نجد أنه تسليمٌ للثمن واستلام السلعة في مجلس العقد الحكمي , وقد ذكرنا سابقاً أن مجلس العقد الحكمي له حكم مجلس العقد الحقيقي أو الطبيعي , ولذا فهو بيع ناجز من الطرفين , إذاً فلا يوجد مانع شرعي يفسد مثل هذا البيع , لكن ينبه هنا إلى أنه يجب مراعاة ما يتصل بالحقوق المعنوية , كحق التأليف والملكية الأدبية والملكية الصناعية , حيث صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة لعام 1406هـ , وجاء فيه: ".. فيجب أن يعتبر للمؤلف والمخترع حق فيما ألَّف أو ابتكر ,
وهذا الحق هو ملك له شرعاً , لا يجوز لأحد أن يسطو عليه دون إذنه , وذلك بشرط أن يكون الكتاب أو البحث ليس فيه دعوة إلى منكر شرعاً , أو بدعة أو أي ضلالة تنافي شريعة
ـــــــــــــــــ

 (1) أحكام التجارة الإلكترونية , (مصدر سابق) , ص192
الإسلام , وإلا فإنه حينئذ يجب إتلافه ولا يجوز نشره.

   وكذلك ليس للناشر الذي يتفق معه المؤلف ولا لغيره تعديل شيء في مضمون الكتاب أو تغيير شيء دون موافقة المؤلف ... أما المؤلف أو المخترع الذي يكون مستأجراً من إحدى دور النشر ليؤلف لها كتاباً .. فإن ما ينتجه يكون من حق الجهة المستأجرة له"(1).

   وصدر أيضا قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في الكويت في جمادى الأولى عام 1409هـ حيث: " قرر ما يلي:

    أولاً: الاسم التجاري , والعنوان التجاري , والعلامة التجارية , والتأليف , والاختراع  أو الابتكار , هي حقوق خاصة لأصحابها , أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموُّل الناس لها , وهذه الحقوق يعتدُّ بها شرعاً , فلا يجوز الاعتداء عليها.

  (وقرر) ثالثاً: حقوق التأليف والاختراع أو الإبتكار مصونة شرعاً , ولأصحابها حق التصرف فيها , ولا يجوز الاعتداء عليها . والله أعلم"(2)
   القسم الثاني: السلع غير الإلكترونية في التجارة الإلكترونية.

   ويقصد بها السلع التي لا يمكن إيصالها للمشتري إلكترونياً , بل لا بد من شحنها , حيث يقوم بائع السلعة (الموقع أو الشركة مثلاً) بعد بيعها إلكترونياً , بإرسالها عبر شركة الشحن للمشتري , وظاهر هذه الصورة أن تسليم السلعة مؤجل , وأن الثمن معجَّل , وانه سُلِّم في مجلس العقد الحكمي بإحدى وسائل دفع الثمن الإلكترونية , أو يسلَّم بعد التعاقد وقبل إرسال السلعة , أو يسلَّم عند استلام السلعة , فما الحكم في مثل هذه الحالة؟

    الجواب: بالنسبة لتسليم السلعة , فإن وكيل المشتري – وهو شركة الشحن – سيقوم باستلام السلعة في أقرب وقت , هذا في حالة وجود ممثل لشركة الشحن لدى البائع , وإذا ـــــــــــــــــــــ

(1) قرار المجمع الفقهي الإسلامي رقم (4) , الدورة (9) 1406هـ.

(2) مجلة المجمع , العدد الخامس (3/2267).

كان الأمر كذلك , فليس في ذلك محظور شرعي , حيث إن البائع تنتهي مسئوليته بمجرد استلامه الثمن في مجلس العقد الحكمي أو الاعتباري واختيار المشتري وكيل للشحن لاستلام سلعته , وتعاقده معها .

    أما بالنسبة للثمن , حيث أن دفعه يتم عبر وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة , والتي يتم فيه حسم قيمة السلعة مباشرة من حساب المشتري , فهذا لا إشكال فيه , وأما في حالة دفع الثمن بعد التعاقد وقبل إرسال السلعة , بحيث يكون دفع الثمن عبر الحوالة أو الشيك المصرفي مثلاً , فيعتبر من قبيل البيع المعلق على شرط أداء الثمن , قال في المغني: " فإن قال: بعتك , على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث أو مدة معلومة , وإلا فلا بيع بيننا , فالبيع صحيح , نص عليه 
و به قال ابو حنيفة , .."(1) , لأنه علق العقد على أمر يحدث في مدة الخيار فجاز.
   وأما بالنسبة لتسليم الثمن عند تسليم السلعة بواسطة شركة الشحن , - وهو من البيع الآجل - , لأن الوكيل – شركة الشحن – يستلم السلعة مباشرة أو في حكمه , ويقوم المشتري بعد أجل بتسليم قيمتها لوكيل البائع بالاستلام – وهو هنا شركة الشحن – وهذا بيع آجل لا خفاء فيه , وهو جائز إذا كان إلى أجل معلوم , وبشرط عدم جريان علة الربا في العوضين(2).

· تسليم المعقود عليه في عقود التجارة الإلكترونية.
    تسليم المعقود عليه من أهم الآثار المترتبة على عقد البيع , حيث يجب على البائع أو مقدم الخدمة تسليم المعقود عليه , وذلك بأن يخلِّي بين المشتري وبين المبيع بحيث يستطيع المشتري أخذه والتصرف فيه , وليس للتسليم صورة معينة , لاختلاف الأشياء في كيفية تسلمها وقبضها , حيث تختلف صورة التسليم وكيفيته باختلاف المبيعات , فالعقار مثلاً يكفي فيه التَّخلية , إلا أن التَّخلية عبر الوسائط الإلكترونية لن تكون مادية كما لو كان البيع مادياً وغير إلكتروني , لكن يمكن القـول بأن التَّخلية بالنسبة للعقـار ونحوه يكون بالإتفـاق بين
ـــــــــــــــــ
(1) ابن قدامة , المغني (4/23).

(2) انظر: د.عدنان الزهراني , أحكام التجارة الإلكترونية , ص205

الطرفين على موعد مادي غير إلكتروني , لتسجيل عملية البيع والشراء وتوثيقها لدى الجهات المختصة في البلد الذي يقع عليه العقار وهو ما يعرف بعملية الإفراغ , سواءً كان تسليم الثمن إلكترونياً أو تسليمه وقت عملية الإفراغ , كما هو متعارفٌ عليه اليوم , ولا يكفي في نقل الملكية التوثيق الإلكتروني , بل لا بد من توثيقه بالطريقة التي ذكرتها آنفاً.
   وأما المنقول فاختلف فيه الفقهاء , فذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد إلى أنه يكون بالتناول باليد أو بالتخلية على وجه التمكين , أما الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة فذهبوا إلى أن تسليمه وقبضه هو مما يتناول باليد(1).
   وأما تسليمه في عقود التجارة الإلكترونية فيكون إما عبر الواسطة الإلكترونية الإنترنت , كبرامج الحاسوب والكتب الإلكترونية , وهو ما بيناه سابقاً , أو عبر البريد العادي أو الشحن مثل السيارات والأثاث , ونحوه , لكن ينبغي التنبه إلى أنه يجب الحرص على النص في العقد على مكان التسليم وتاريخه , ووجوب تسليم السلعة إلى صاحبها ..
· وصف المعقود عليه.
   وهنا أذكر مسألتين:

المسألة الأولى: البيع بالنموذج.

   للأنموذج عدة معان , منها: أنه ما يدل على صفة الشيء , ويقال له نموذج والنموذج(2).

   لابد في البيع من معرفة المبيع معرفة نافية للجهالة المفضية للمنازعة , فإن كان المبيع حاضراً أُكتفي بالإشارة إليه , لأنها موجبة للتعريف قاطعة للمنازعة.

   وإن كان المبيع غائباً , فإن كان مما يعرف بالنموذج كالكيلي والوزني والعددي المتقارب , " كأن آتي بصاع أو ربع الصاع أو فنجان من البر، وأقـول: أبيع عليك مثل هذا الصاع ــــــــــــــــــ

 (1) انظر: الكاساني , بدائع الصنائع (5/244) , وابن عابدين , رد المحتار (4/561) , وفخر الدين ابن 
      تيمية , بلغة الساغب , ص186

(2) انظر: المصباح المنير , مادة (ن م ذ ج).

بكذا وكذا، فهذا ضبطٌ بالصفة عن طريق الرؤية، فأنا ما رأيت الكل، لكن رأيت الفنجان ، وقال: أنا عندي من الطعام مثل هذا الذي في الفنجان , فما حكم هذا البيع؟
   الجواب: في هذا خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه لا يصـح(1) ، والصحيح أن البيع صحيح لأن العلم مدرك بهذا، وما زال الناس يتعاملون به"(2).
   فالمعتبر في رؤية المبيع العلم بالمقصود الأصلي من محل العقد , فلا يلزم رؤية جميع أجزاء المبيع , بل قد تكفي رؤية البعض الذي يدل على بقيته وعلى العلم بالمقصود , لأن رؤية جميع أجزاء المبيع قد تكون متعذرة فيُكتفي برؤية البعض إذا دل على الباقي , والأصل في ذلك أن المبيع إما أن يكون شيئاً واحداً أو أشياء متعددة , فإذا كان المبيع شيئاً واحداً فإنه يُكتفي  برؤية البعض الذي يدل على المقصود , وإن كان أشياء متعددة , فإن كانت آحاده لا تتفاوت , وهو ما يعبر عنه بالمثلي فإنه يكتفى برؤية بعضه , وإن كانت تتفاوت , وهو ما يعبر عنه بالقيمي – ولا يباع بالنموذج – فلا بد من رؤية ما يدل على المقصود من الشيء الواحد , أو رؤية ذلك من كل واحد إن كان المبيع أكثر من واحد من تلك الأشياء المتفاوتة(3).

   ولا يختلف الأمر في ذلك عن النموذج في سلع التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت , فمتى رأى المشتري السلعة المعتبرة , ورأى المقصود الأصلي من محل العقد رؤيةً نافية للجهالة المفضية للنزاع , فالرؤية صحيحة ومعتبرة , ولا تؤثر على صحة العقد.
   أما في حالة عدم مطابقة المبيع للأنموذج فللمشتري الخيار بين الفسخ أو الإجازة. 
ــــــــــــــــــ

(1) انظر: كشاف القناع , (3/163).
(2) انظر: محمد بن صالح العثيمين , الشرح الممتع على زاد المستقنع (8/150).
(3) انظر: ابن عابدين , رد المحتار على الدر المختار (4/592) , ومغني المحتاج 2/19 , وكشاف القناع 
     3/163 , ود. عبدالرحمن السند , الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية , (مصدر سابق) , ص158
المسألة الثانية: البيع بالوصف.
   إذا كان المبيع غائباً , فإما أن يشتري بالوصف الكاشف له , وإما أن يشتري دون وصف  بل يحدد بالإشارة إلى مكانه أو إضافته إلى مكان يتميز به , فإن كان البيع بالوصف وكان مطابقاً للمبيع بعد مشاهدته لزم البيع , وإلا كان للمشتري خيار الخلف في الوصف عند الجمهور(1).

   وبيع الغائب مع الوصف صحيح عند الحنفية , والمالكية – بشروطه - , والحنابلة وقول عند الشافعية(2) , قال ابن قدامة – رحمه الله – في ذكر شروط البيع: " أن يكون معلوماً برؤية أو صفة تحصل بها معرفته .."(3).

    والمتقرر شرعاً أن الإشارة إلى المبيع هو أقوى طرق التعريف والتعيين , ولذلك إذا كان المبيع في حضرة المتعاقدين وتم تعيينه بالإشارة بحيث عرفه المشتري ورآه , فإن المبيع لازم حتى لو اقترنت الإشارة بالوصف وكان الوصف مغايراً لما رآه المشتري ورضي به , فإنه ليس له المطالبة بعد ذلك بالوصف ما دام العقد قد تم بعد الرؤية والرضا , فالوصف في الحاضر لغو , وفي الغائب معتبر ، إلا إذا كان الوصف مؤثراً كالوصف للبقرة بأنها حلوب , فإن فوات الوصف هنا مؤثر إن كان قد اشترط في العقد , ولو كان المبيع حاضراً , مشاراً إليه , لأن الوصف هنا معتبر من البائع , ويترتب على فواته خيار للمشتري يسمى: خيار فوات الوصف 
 ويستوي في استحقاقه أن يكون المبيع حاضراً أو غائباً(4).

   وخيار فوات الوصف هو حق الفسخ لتخلف وصف مرغوب اشترطه العاقد في المعقود عليه , لذا لابد أن يقوم البائع عبر التجارة الإلكترونية بوصف المبيع وصفاً كاملاً يميزه عن غيره , ويتحمل مسؤولية مطابقة هذه المواصفات للمبيع تماماَ , وللمشتري حق رد السلعة المباعة عند اختلاف صفاتها عن الصفات المعروضة , وفسخ العقـد بناء على حق خيار فوات
ــــــــــــــــ

(1) انظر: بدائع الصنائع (5/169) , وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3/108).
(2) انظر: مجلة الأحكام العدلية , مادة , 323-335 , وشرح منتهى الإرادات (2/146).

(3) انظر: ابن قدامة المقدسي , المقنع تحقيق د. عبدالله التركي , هجر للطباعة والنشر (11/94).   
(4) انظر: د.عبدالرحمن السند , (مصدر سابق) , ص160

الوصف , وهذا فيه حفظ لحقوق المتعاملين عبر الوسائط الالكترونية , وخصوصاً عبر الإنترنت - , وكسب لثقتهم واطمئنانهم حتى لا يتعرضوا لضياع حقوقهم سواء بطريق العمد أو الخطأ(1) , ويجوز للمشتري أن يحتفظ بالسلعة المعيبة , ويطالب البائع بتعويض عن العيب أو النقص فيه , وفق ما ذهب إليه الحنابلة , وما أقرته بعض القوانين العربية كالقانون الأردني والإماراتي.

·  حكم البيع بالبرنامج(2):
   وهو بيع الغائب بلا وصف لنوعه وجنسه ، وقد أجاز المالكية في المشهور عندهم بيع الغائب بلا وصف لنوعه وجنسه في حالة معينة وذلك في حالة الضرورة ، لما في حَلّ العِدْل (الوعاء) من الحرج والمشقة على البائع(3).

   ويجوز بيع بالبرنامج بشرطين:
  الأول: إثبات خيار الرؤية للمشتري.

  الثاني: عدم دفع الثمن للبائع(4).
ــــــــــــــــــ

 (1) انظر: د. محمد داود بكر , الأحكام الفقهية للتعامل بالإنترنت , ندوة دلـة البركة 19 , للاقتصـاد  

      الإسلامي بمكة المكرمة , ص16

(2) البرنامج: هو الدفتر المكتوب فيه صفة ما في العدل أو الوعاء.
(3) انظر: ابن جزى , القوانين الفقهية: ص 257
(4) انظر: د. وهبة الزحيلي , الفقه الإسلامي وأدلته (5/183).
   المطلب الثالث : ضمان المعقود عليه من العيب أو التَّلف
   من آثار انعقاد البيع أن البائع يلزمه تسليم المبيع إلى المشتري , ولا يسقط عنه هذه الإلتزام إلا بالأداء , ويلزمه كذلك تسليم المبيع إلى المشتري سليماً من العيوب , وأنه إذا وجد بالمبيع عيب يُنقص من قيمته أو نفعه ثبت للمشتري حق الرد , فيكون بالخيار بين الإمساك والفسخ , وسواءً كان البائع على علم بالعيب وكتمه أو لا يعلم , قال ابن قدامة: " لا نعلم فيه خلافاً"(1) , وقد رُفعت إلى رسول الله ( قضية , ابتاع احدهما من صاحبه غلاماً , فلما أقام عنده مدة من الزمن وجد به عيباً , فأراد أن يرده إلى من اشتراه منه فأبى الآخر , فحكم رسول الله ( برد الغلام على مالكه الأول , فقال البائع: لقد استغل غلامي يا رسول الله , فقال (: "الخراج بالضمان"(2).
   فإذا اختار المشتري إمساك المعيب , فهل له المطالبة بالأرش(3)؟

   الجواب: لأهل العلم في ذلك أقوال , منها (باختصار):

   القول الأول: ليس له المطالبة , بل إما أن يمسك بدون أرش , أو يرد , وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية(4).

   القول الثاني: له أن يرد ويأخـذ الثمن أو أن يمسك المعيب ويأخذ أرش النقص , وهـو ـــــــــــــــــــ 
(1) المغني  (4/86).
(2) أخرجه الترمذي في كتاب البيوع , باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيباً , حديث رقم 
      (1285) , وابن ماجه في كتاب التجارات , باب الخراج بالضمان , حديث (2242) , و ابو داود في 
      السنن , كتاب البيوع , ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيباً , حديث رقم (3510) , 
      واحمد في المسند (24270) , وحسنه الألباني في الإرواء (1315).
(3) الأرش : هو في اللغة دية الجراحات ، وأصله من الفساد ، وهو في الشرع عبارة عن الشيء المقدر الذي  

     يحصل به الجبر عن الفائت.
(4) انظر: الكاساني , بدائع الصنائع , (7/167) , وابن رشد (ت595هـ) , بداية المجتهد ونهاية المقتصد , 
     مطبعة مصطفى البابي الحلبي , ط4 (2/183) , والشربيني , مغني المحتاج (2/52) , وروضة الطالبين   

     (3/140).

مذهب الحنابلة(1) , وهو ما ذهب إليه بعض الباحثين(2) , ذلك لأنه فات على المشتري جزء من المبيع فكان له المطالبة بعوضه , والله أعلم.

· ضمان المعقود عليه في عقود التجارة الإلكترونية.

   تحرص كثير من عقود التجارة الإلكترونية على تأكيد حق العميل في الضمان , وأنه يتمتع بضمان اتفاقي إلى جانب الضمان الشرعي أو النظامي , إلا أن نظام التعاملات الإلكترونية السعودي قد خلا من النص على آثار العقد الإلكتروني وما يترتب عليه , وكأن النظام السعودي يحيل في مسائل الضمان إلى أحكام الشريعة الإسلامية , إذ هي المعمول بها في المملكة.   
   وقد اختلف فقهاء المذاهب الأربعة في تحديد العيب , ولكن عند التأمل في  تعريفاتهم يلاحظ أنهم متفقون على ماهية العيب , وهو ما ينقص قيمة السلعة أو عينها , والذي يقرر ذلك هو عرف التجار.
· قيود العيب الموجب للضمان:

 ذكر ابن نجيم ستة قيود للعيب هي (باختصار):

1- أن يكون العيب موجوداً في محل العقد قبل أن يتسلَّمه المتملك , سواء كان وجوده

    سابقاً على العقد أو وُجد بعد العقد.

2- ألا يعلم به المشتري عند البيع.

3- ألا يعلم به عند القبض.

4- ألا يتمكن من إزالته بلا مشقة.

5- ألا يشترط البائع البراءة منه خصوصاً , أو من العيوب عموماً.

6- ألا يزول قبل الفسخ , فإن زال فليس له الرد , كالحمى إذا زالت(3).
ـــــــــــــــــــ 

(1) انظر: ابن قدامة , المغني (4/86).

(2) انظر: د.علي الشهري , مجلة البحوث الفقهية المعاصرة , العدد 74, ص289 , وعلى محمد ابو العز ,  

     التجارة الإلكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي , دار النفائس , ط1 , ص227.
(3) انظر: ابن نجيم , البحر الرائق شرح كنز الدقائق , الناشر: سعيد كبني (6/59).
· ثبوت خيار العيب في عقود التجارة الإلكترونية.
   الخيار هو: أن يكون لأحد العاقدين أو لكليهما الحق في تخير أحد الأمرين , إما أمضـاء العقد وتنفيذه , وإما فسخه ورفعه من أساسه(1).

    ومن حكمة مشروعية الخيار أن فيه رفعاً للحرج عن المتعاقد , ودفعاً للضرر عنه , فقد يكون غير خبير بأحوال التعامل , فيحتاج إلى التروي أو المشاورة.

   وبتطبيق الأحكام السابقة على عقود التجارة الإلكترونية , نجد أنه كما أن العيب قد يوجد في المعقود عليه في التجارة العادية فكذلك قد يوجد في المعقود عليه في التجارة الإلكترونية , ولكن تعظم المشكلة حين يكون العيب في السلع الإلكترونية كالبرامج الحاسوبية والتي لا يعرف عيوبها إلا المختصين , ولذلك فلو ادعى المشتري مثلاً بأن برامج الكمبيوتر التي اشتراها معيبة ولا تحقق المنفعة المرجوة منها , عندئذ يجب على المشتري أن يُثبت بالبينة وجود العيب الذي يقلل من كفاءة البرنامج , وأنه لو كان عالماً بهذا العيب لما أقدم على الشراء , فإن لم يتمكن من إثبات ذلك فالقول قول البائع مع يمينه , والله أعلم(2).
   أما الخيار في عقود التجارة الإلكترونية , فلم ينص نظام التعاملات الإلكترونية السعودي على ما يتعلق بآثار العقد , وكان الأولى أن ينص على ذلك ويسند أحكامه إلى أحكام الشريعة الإسلامية , ولهذا فإن أحكام الخيارات في هذه العقود تكون حسب الشريعة الإسلامية نظراً لكونها النظام المهيمن على أنظمة المملكة , ولكونها الأصل في التشريعات.

ــــــــــــــــــ

(1) انظر: ابن عابدين , رد المحتار , (4/567) , والبهوتي , كشاف القناع (3/198).

(2) انظر: ابن جزي , القوانين الفقهية , ص175
المبحث الخامس:

                توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت وحجيته         
                    في الإثبات في الفقه الإسلامي والنظام السعودي: 

  تمهيــد:

   التوثيق لغة: مصدر وثَّق الشيء إذا أحكمه وثبته(1).

   والتوثيق اصطلاحاً: علم يُبحث فيه عن كيفية إثبات العقود والتصرفات وغيرها على وجه يصح الإحتجاج والتمسك به.

   والوثيقة هي: الورقة التي يُدون فيها ما يصدر عن شخص أو أكثر من العقود أو التصرفات أو الالتزامات أو الإسقاطات(2).

  والمقصود هنا: توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت كتعامل إلكتروني بالكتابة الإلكترونية , وحفظها في سجل إلكتروني , وتذييلها وتوثيقها بتوقيع إلكتروني معتمد من جهة محايدة تتولى التصديق على التوقيعات , لتعطي مصداقية للتوقيعات , وبالتالي يتأكد للقبول والإيجاب والعقود صحة نسبتها للمتعاقد , وهذه هي الصورة التي اهتم بها نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.

   وهنا سأدرج في هذا المبحث مطلبين:

   المطلب الأول : توثيق عقـود التجـارة الإلكتـرونية عبر الإنترنت في نظام التعاملات
                     الإلكترونية السعودي: 

   المطلب الثاني : حجية توثيق عقود التجارة عبر الوسائط الإلكترونية في الإثبات:
ــــــــــــــــ

(1) انظر: ابن منظور , لسان العرب , (15/152).

(2) انظر: د. محمد مصطفى الزحيلي , وسـائل الإثبات في الشـريعة الإسـلاميـة في المعاملات المدنية                                                                  

     والأحوال الشخصية , مكتبة دار البيان , ط2 (1/27).
   المطلب الأول : توثيق عقـود التجـارة الإلكتـرونية عبر الإنترنت في  

                          نظـام التعامـلات الإلكتـرونية السعـودي
    وفيه فرعان:
   الفـرع الأول: السجل الإلكتروني وتوثيقه: 

   الفـرع الثاني : التوقيع الإلكتروني في الشريعة الإسلاميـة والنظام السعودي:

  الفرع الأول: السجل الإلكتروني وتوثيقه.
   اهتم نظام التعاملات الإلكتروني السعودي بتوثيق عقود التجارة الإلكترونية , حيث إن عقود التجارة الإلكترونية تنعقد بالإيجاب والقبول عن بعد , فإن هذا التعامل الإلكتروني يحتاج لمنظومة بيانات إلكترونية بحيث يُنشئ المتعاقد من خلالها سجلاً إلكترونياً يتضمن الإيجاب ويُرسل إلى المتعاقد الآخر , ليرسل قبوله بنفس الطريقة , فيكون كل من الإيجاب والقبول موثقاً في سجل إلكتروني , والسجل الإلكتروني هو البديل للمحرر المكتوب(1) , وهنا سأتناول بعض ما ورد في نظام التعاملات الإلكترونية السعودي من مصطلحات  تتعلق بموضوع هذه الفرع:

  1- بيانات إلكترونية: البيانات أو النصوص أو الرموز أو الصور أو الرسوم أو الأصوات أو غير ذلك من الصيغ الإلكترونية معاً أو متفرقة.

  2- منظومة بيانات إلكترونية: جهاز أو برنامج إلكتروني يُستخدم لإنشاء البيانات الإلكترونية أو استخراجها أو إرسالها أو بثِّها أو تسلمها أو تخزينها أو عرضها أو معالجتها.

    3- السجل الإلكتروني: بيانات إلكترونية يتم إنشاؤها بواسطة منظومة بيانات إلكترونية ويكون قابلاً للاسترجاع أو الحصول عليه بشكـل يمكن فهمه , ويستخـدم في التعاملات
ـــــــــــــــــــ

(1) انظر: د. محمد  حسام محمود لطفي , الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونية , طبعة النسر الذهبي 2002م 
    , ص70
الإلكترونية(1).

  ويشمل السجل الإلكتروني: البيانات الإلكترونية , والبريد الإلكتروني , والفاكس والتلكس

وغيره. 

· توثيق السجل الإلكتروني.
  نص نظام التعاملات الإلكتروني على أثر السجل والتعاملات الإلكترونية في بيئة التجارة الإلكترونية , فنص على أنه " لا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ , ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت كلياً أو جزئياً بشكل إلكتروني , بشرط أن تتم تلك التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية بحسب الشروط المنصوص عليها في النظام"(2).

   وقد أضفى النظام على المعلومات التي تنتج من التعامل الإلكتروني المثبتة في سجل إلكتروني قابليتها للتنفيذ , أي كونها مثبِتة للحقوق والتحمل بالإلتزامات , بشرط أن يكون الإطلاع على تفاصيل هذه المعلومات في السجل الإلكتروني متاحاً , وذلك ضمن منظومة البيانات الإلكترونية الخاصة بمنشئها(3).

  وقد نظَّم النظام الأحكام التي تتعلق بحفظ السجلات الإلكترونية , حيث نص على أنه " إذا اشترط أي نظام في المملكة حفظ وثيقة أو معلومة لأي سبب , فإن هذا الشرط يتحقق عندما تكون الوثيقة أو المعلومة محفوظة أو مرسلة في شكل سجل إلكتروني , بشرط مراعاة ما يلي:
1- حفظ السجل الإلكتروني بالشكل الذي أُنشئ أو أُرسل أو تُسلِّم به , أو بشكل يمكِّن
من إثبات أن محتواه مطابق للمحتوى الذي أنشئ به أو أرسل به أو تسلم به.
ب- بقاء السجل الإلكتروني محفوظاً على نحو يتيح استخدامه والرجوع إليه لاحقاً.
ــــــــــــــــــ

(1) الفقرة 11 , 12 , 13 من المادة الأولى.

(2) انظر: الفقرة الأولى من المادة الخامسة من النظام.

(3) راجع الفقرة الثانية من المادة الخامسة من النظام.

ج- أن تحفظ مع السجل الإلكتروني المعلومات التي تمكِّن من معرفة المنشئ والمرسل إليه , وتاريخ إرسالها وتسلمها ووقتهما.

وقد نص النظام على أن حفظ السجل الإلكتروني وما تضمنه من معلـومات ووثائق ,

يمكن لأي شخص أن يستوفي – على مسئوليته - المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السادسة , بالإستعانة بخدمات شخص آخر(1).
   وقد أحال النظام مسألة تحديد الإجراءات الخاصة بحفظ السجلات والبيانات الإلكترونية , والشروط اللازمة لإبرازها بهيئتها الإلكترونية , وشروط الاطلاع عليها وضوابطه إلى اللائحة التنفيذية للنظام , فنصت اللائحة على أنه:

" 2/1 – يجب حفظ السجلات والبيانات المتعلقة بالتعاملات الإلكترونية بما يتفق مع متطلبات أي أنظمة أو لوائح أو إجراءات تتعلق بحفظ السجلات والبيانات التقليدية , بما لا يخل بالمادة الخامسة من النظام.

   2/2 – يجب حفظ السجلات الصادرة بطبيعتها , وبكامل بياناتها الأصلية , ويجوز حفظها (أرشفتها) وفق أي شكل من أشكال البيانات الإلكترونية التي لا تخل بمحتوى السجل وجودته.
 2/3- مع مراعاة حكم الفقرة السابقة (2/1) من هذه المادة , يجب أن يتضمن السجل الالكتروني البيانات التي تحدد هوية السجل وارتباطه بالتعامل الإلكتروني والسجلات الإلكترونية الأخرى , وتشمل تلك البيانات العناصر التالية بوصفها الحد الأدنى:

1- معلومات منشئ السجل الإلكتروني.

2- معلومات مرسل السجل الإلكتروني إذا كان مختلفاً عن المنشئ.
3- معلومات المرسل إليه السجل الإلكتروني.
4- رقم العملية التي يتضمنها السجل الإلكتروني وطبيعتها.
5- تاريخ إنشاء السجل الإلكتروني ووقته.
6- تاريخ إرسال السجل الإلكتروني ووقته.
ــــــــــــــــــ

 (1)  راجع الفقرة الثانية من المادة السادسة من النظام.

7- معلومات إعادة الإرسال أو التعديل أو الإلغاء , وكذلك رسائل إقرار الوصول في حالة اشتراط ذلك من قبل المرسل"(1).

   ونص النظام كذلك على أنه إذا اشترط أي نظام في المملكة أن تكون المعلومة مكتوبة , فإن شرط الكتابة يتحقق عندما تكون المعلومة أو الوثيقة محفوظة أو مرسلة في شكل سجل إلكتروني , بالشروط التي ذكرناها في الفقرة السابقة , وهذا يعني أن الكتابة الإلكترونية عند استيفاء شروطها فإنها تتمتع بقوة الكتابة الورقية(2).

   ونص النظام على أن السجل الإلكتروني يعد أصلاً بذاته عندما تستخدم بشأنه الوسائل والشروط الفنية , وأنه على أصله لم يتغير منذ إنشاءه , ما لم يظهر خلاف ذلك(3).

    الفرع الثاني: التوقيع الإلكتروني في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي.

   يعد التوقيع الإلكتروني توثيقاً للسجل الإلكتروني (الرسالة الإلكترونية) الصادر عن المرسل, وهو من أهم التقنيات التي ترتكز عليها التجارة الإلكترونية , حيث يقوم بوظيفة التوقيع الخطي , وقد اهتم نظام التعاملات الإلكترونية السعودي بالتوقيع الإلكتروني , حيث أفرد له الفصل الرابع , ووردت بعض أحكامه في مواد متفرقة.
· تعريف التوقيع الإلكتروني:

التوقيع هو: أن يُمضي السند أو الصك أو المعاملة ونحوها بخطه , بأن يكتب اسمه أو يثبت نموذجاً أو رسماً بشكل معين يتخذه له يميزه عن غيره(4).

ــــــــــــــــــ

(1)  انظر: المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية.

(2) راجع الفقرة الأولى من المادة السادسة من النظام.

(3) راجع المادة الثامنة من النظام.

(4) انظر: د. احمد محمد على داود , أصول المحاكمات الشرعية , دار الثقافة , ط1 , (2/588).
    وقد عرف نظام التعاملات الإلكترونية التوقيع الإلكتروني بأنه: " بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني – أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقياً – يقوم مقام التوقيع الخطي , ويمكن استخدامه لإثبات هوية الموقِّع وموافقته على التعامل الإلكتروني , واكتشاف أي تعديل يطرأ عليه بعد التوقيع عليه"(1).

   ومن الملاحظ أن النظام لم يحدد نوع الطريقة التي يتم استخدامها في التوقيع , بل ترك المجال مفتوحاً لأية طريقة ملائمة أو أية طريقة تستحدث مستقبلاً.

· طرق التوقيع الإلكتروني:

   للتوقيع الإلكتروني عدة طرق , والمشهور منها في هذا الوقت طريقة واحدة , وهي: طريقة التوقيع الرقمي , وهو أرقام مطبوعة أو صيغ إلكترونية أخرى تكون في صورة مشفرة , حيث يستخدم مفتاح عام ومفتاح خاص , وهذا هو المشهور في التوقيعات الإلكترونية الآن , فمن يرغب في التعامل الإلكتروني والتوقيع عليه يقوم بكتابة الرسالة ثم يوقع عليها إلكترونياً باستخدام مفتاحه الخاص , وتمريرها خلال برنامج خاص بالتشفير في الحاسب الآلي , فتتحول الرسالة إلى رسالة رقمية (مشفرة) , ولكي يتمكن من أُرسلت إليه من قراءتها يتعين عليه أولاً فك شفرتها عن طريق المفتاح العام للمرسل , وباستخدام برنامج التشفير الخاص بالحاسب الآلي يتمكن المرسل إليه من فك شفرة الرسالة وتحويلها إلى صورتها الأصلية المقروءة , ويكون تقديم المفتاح العام والخاص والتأكد من نسبتهما للمرسل عن طريق وسيط محايد موثوق به , وهو مقدم خدمات التصديق(2) , وهي الجهة التي تصدق الشهادة الرقمية(3) , فإذا طرأ على الرسـالة أي تغيير أو تلاعب في توقيـع 
ــــــــــــــــــــ   

(1) الفقرة الرابعة عشر من المادة الأولى من النظام.
(2) عرف النظـام (مقدم خدمات التصديق) بأنه: "شخص مرخص له بإصدار شهادات التصديق الرقمي, أو
     أي خدمة أو مهمة متعلقة بها وبالتوقيعات الإلكترونية وفقاً لهذا النظام" (الفقرة 21 من النظام).

(3) عرف النظام (شهادة التصديق الرقمي) بأنها: "وثيقة إلكترونية يصدرها مقدم خدمات تصديق , تستخدم

    لتأكيد هوية الشخص الحائز على منظومة التوقيع الإلكتروني , وتحتوي على بيانات التحقق من توقيعه"   

    (الفقرة 17 من النظام).

المرسـل اتضـح ذلك, وبذلك يتوثق المستلم من أن الرسالة التي أرسلت هي رسالة المرسل فعلاً , وأن مضمونها سليم , وأن التوقيع سليم(1). 

·  وظيفة التوقيع الإلكتروني والأصل فيه.

   بيَّن التعريف السابق للتوقيع الإلكتروني بعض وظائفه , ثم أكدت الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة من النظام على وظيفة التوقيع الإلكتروني , فبينت أنه" إذا قدِّم توقيع إلكتروني في أي إجراء شرعي أو نظامي , فإن الأصل – ما لم يثبت العكس أو تتفق الأطراف المعنية على خلاف ذلك – صحة الأمور التالية:

   أ- أن التوقيع الإلكتروني هو توقيع الشخص المحدد في شهادة التصديق الرقمي.

   ب- أن التوقيع الإلكتروني قد وضعه الشخص المحدد في شهـادة التصـديق         الرقمي , وبحسب الغرض المحدد فيها. (وهو ما يعني موافقـة صـاحب التوقيع على التعامل الإلكتروني , ورضاه به والتزامه بمضمونه).
   ج- أن التعامل الإلكتروني لم يطرأ عليه تغيير منذ وضع التوقيع الإلكتروني عليه"(2) , وهو ما يعني سلامة المضمون , واكتشاف أي تعديل يطرأ عليه بعد التوقيع عليه(3).
   د- إذا اشترط وجود توقيع خطي على مستند أو عقد أو نحوه , فإن التوقيع الإلكتروني الذي يتم وفقاً لهذا النظام يعد مستوفياً لهذا الشرط , ويعد التوقيع الإلكتروني بمثابة التوقيع الخطي , وله الآثار النظامية نفسها"(4) , ولكن الفقرة الرابعة من المادة الرابعة عشرة من النظام بينت أن التوقيع الإلكتروني يفقد هذه الوظائف وأصل صحته المذكورة , إذا لم يستوف الضوابط والشروط المحددة في النظام.
ـــــــــــــــــــ

(1) انظر: د.عبدالفتاح حجازي , التوقيع الإلكتروني في النظم القانونية المقارنة , دار الفكر الجامعي , ط1,    

      ص341
(2) الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة من النظام.

(3) انظر: د. عبدالفتاح حجازي , التوقيع الإلكتروني , ص336
(4) الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من النظام.
· واجبات الموقِّع.
  عرَّف النظام الموقِّع بأنه: " شخص يجري توقيعاً إلكترونياً على تعامل إلكتروني باستخدام منظومة توقيع إلكتروني(1)"(2) , والمراد بالشخص هنا هو: "أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية , عامة أو خاصة"(3).
· واجبات الموقِّع في نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.
   من الواجبات:
1- أوجب النظام على من يرغب في إجراء توقيع إلكتروني أن يقوم بهذا التوقيع وفقاً للنظام والضوابط والشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة , وعليه مراعاة ما يلي:
    أ- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتلافي أي استعمال غير مشروع لبيانات إنشاء التوقيع أو المعدات الشخصية المتعلقة بتوقيعه , على أن تحدد اللائحة تلك الاحتياطات(4).
ـــــــــــــــــــ

 (1) ويعرِّف النظام السعودي منظومة التوقيع الإلكتروني بأنها: "منظومة بيانات إلكترونية معدًّة بشكل خاص        

      لتعمل مستقلة أو بالاشتراك مع منظومة بيانات إلكترونية أخرى , لإنشاء توقيع إلكتروني" (الفقرة الخامسة  

      عشرة من المادة الأولى من النظام).

(2) الفقرة السادسة عشر , من المادة الأولى من النظام.

(3) الفقرة الثامنة من المادة الأولى من النظام.

(4) نصت اللائحة على أنه:

    " 11/1 يجب على من يرغب في إجراء توقيع إلكتروني اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتلافي أي استعمال غير   

      مشروع لبيانات إنشاء التوقيع وللمعدات الشخصية المتعلقة بتوقيعه. وتشمل تلك الإحتياطات ما يلي:

   1- الحفاظ على شهادة التصديق الرقمي ووثائق التوقيع الإلكتروني الصادرة من مقدم خدمات التصديق التي   

       لها طابع السرية , وعدم تمكين غير المصرح لهم بالاطلاع عليها.

2- تطبيق حلول وتقنيات مناسبة وآمنة , وغير قابلة للعبث , وفقاً لما يرد في إجراءات التصديق الرقمي.
   11/2 يجوز للموقِع الاستعانة بجهات فنية متخصصة للمراجعة والتدقيق , بما يدعم جودة عملية التوقيع     

    وسريته , مع عدم الإخلال بأي ضوابط أو شروط نظامية أو تعاقدية بين أطراف التعامل.
   11/3 يجب على صاحب التوقيع الإلكتروني إبلاغ مقدم خدمات التصديق فور علمه بوجود استعمال غير   

   مشروع لتوقيعه , مع توثيق البيانات المتعلقـة بالاستعمال غير المشروع" (المادة الحادية عشرة من اللائحـة  

    التنفيذية للنظام).
  ب- إبلاغ الهيئة(1) أو مقدم خدمات التصديق أو أي شخص قد يعتمد على التوقيع عن  

     أي استعمال غير مشروع لتوقيعه وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة(2).
2- تقديم معلومات وبيانات صحيحة عن كونه يرغب في الحصول على توقيع إلكتروني إلى مقدم خدمات التصديق(3).
3- مسؤوليته عن سلامة منظومة التوقيع الإلكتروني التي يستعملها وسريتها , ولهذا يعد صاداً عنه كل استعمال لهذه المنظومة(4).
4- يجب عليه إبلاغ مقدم خـدمات التصديق بأي تغيير للمعلـومات الواردة في شهادته 
       الرقمية(5).
* الضوابط والشروط التي يجب القيام بها لإجراء توقيع إلكتروني حسب النظام السعودي:

   نصت اللائحة التنفيذية للنظام على شروط ومواصفات التوقيع الإلكتروني , حيث نص على أنه: " 10/1 تنعقد حجية التوقيع الإلكتروني إذ تم الإلتزام بالضوابط والشروط التالية:

1- أن يكون التوقيع مرتبطاً بشهادة تصديق رقمي صادرة من مقدم خدمات تصديق  مرخص له من قبل الهيئة , أو بشهادة تصديق رقمي معتمدة من المركز.

2- أن تكون الشهادة المرتبطة بالتوقيع نافذة المفعول وقت إجراء التوقيع.

3- الحفاظ على سلامة بيانات هوية الموقِع , وتوافقها مع شهادة التصديق الرقمي.

4- إذا تم التوقيع بالاشتراك مع منظومة بيانات إلكترونية لدى الموقِع , فيشترط سلامة الارتباط المنطقي والفني بين منظومة التوقيع الإلكتروني , ومنظومة البيانات الإلكترونية , ومن ثم خلوهما من العيوب الفنية التي قد تؤثر في صحة انعقاد التوقيع وإرساله.
5- توافر الحد الأدنى من البنية الفنية والإدارية , وكذلك الموارد ذات الصلة التي تتحقق بهما ــــــــــــــــــ
(1) بيَّن النظام المراد بالهيئة بأنها: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات . (الفقرة الثالثة من المادة الأولى من النظام).

(2) الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من النظام.

(3) الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرون من النظام.
(4) الفقرة الأولى من المادة الثانية والعشرون من النظام.

(5) الفقرة الثالثة من المادة الثانية والعشرون من النظام.
السيطرة على إجراءات التوقيع وضمان سرية البيانات حسب الشروط الفنية الواردة في إجراءات التصديق الرقمي الخاصة بمقدم خدمات التصديق.
6- التزام الموقع بجميع الشروط الواردة في إجراءات التصديق الرقمي الخاصة بمقدم خدمات التصديق فيما يتعلق بإجراءات التوقيع الإلكتروني , بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح.

10/2 يجب أن يتألف التوقيع الإلكتروني المرتبط بشهادة تصديق رقمي من العناصر الفنية التالية بوصفها حداً أدنى:

1- جهة إصدار شهادة التصديق الرقمي , بحيث تحتوي الشهادة على جميع المعلومات الدالة على مقدم خدمات التصديق , وتوقيعها الإلكتروني.
2- نوع التوقيع , ونطاق عمله , ورقمه التسلسلي.

3- تاريخ التوقيع وفترة سريانه.

4- نوع خوارزمية التشفير المستخدم ومفتاح التشفير العام , وفقاً لسياسة الشهادة الرقمية وإجراءات التصديق الرقمي.

5- نطاق استخدام التوقيع وحدود مسؤوليته النظامية , وكذلك شروط حماية سرية المعلومات.

6- بيانات هوية الموقع , والتي تشمل اسمه وعنوانه كاملاً". (المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للنظام).

   وتوضيحاً لتلك الشروط أقول: إنه يجب أن يكون التوقيع الإلكتروني الذي يجريه صاحبه مرتبطاً – بشكل رسمي - بشهادة التصديق الرقمي والتي يقدمها أحد مقدمي خدمات التصديق والمرخص لهم من قبل هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات , وأن على القائم بالتوقيع أن يتأكد من تحقق ذلك قبل قيامه بإجراء التوقيع , ومن كون الشهادة المرتبطة بالتوقيع نافذة المفعول وقت إجراء التوقيع , وأنه في حالة عدم نفاذها فإنه يحمل تبعات ما قد ينتج عنها.

     كذلك يجب في حالة وجود ارتباط بين منظومتي بيانات إلكترونيتين لإنشاء توقيع إلكتروني التأكد من سلامة ذلك الإرتباط من الناحية الفنية والمنطقيـة كذلك حتى تسلم من 
وجود العيب الذي قد يؤثر في صحة انعقاد التوقيع الإلكتروني وإرساله.

   ويجب كذلك أن يتوافر لدى مقدم خدمات التصديق الرقمي بنية جيدة وقادرة فنياً وإدارياً وتوفير كل يتحقق به السيطرة على إجراءات التوقيع وسرية المعلومات , وذلك حسب الشروط الموضوعة من قبل مقدمي خدمات التصديق.

   كذلك يجب على الموقع الإلكتروني أن يتقيد بالشروط الواردة في إجراءات التصديق الرقمي الخاصة بمقدم خدمات التصديق , على شرط أن لا تتعارض تلك الشروط مع الأنظمة واللوائح.
   كذلك يجب أن يحتوي التوقيع الإلكتروني المرتبط بشهادة التصديق الرقمي التي يحصل عليها الموقع الإلكتروني على معلومات الجهة المقدمة لخدمات التصديق وتوقيعها الإلكتروني , ونوع التوقيع , أرقاماً أو حروفاً ونحو ذلك , وكذلك نطاق عمله ورقمه التسلسلي , وكذلك تاريخ التوقيع الإلكتروني وفترة سريانه , ومفتاح التشفير , والنطاق الذي يمكن استخدام التوقيع الإلكتروني في حدود , وحدود مسئولية التوقيع النظامية , وكذلك احتواءه على شروط حماية سرية المعلومات , ويجب أن يشتمل كذلك على البيانات الخاصة بهوية الموقِّع واسمه وعنوانه.
· حفظ التوقيع الإلكتروني.
   يهدف حفظ التوقيع الإلكتروني إلى حماية السجل الإلكتروني , ولذلك لابد من حفظ هذا السجل الإلكتروني المشتمل على التوقيع الإلكتروني , وقد بيَّنا من قبل ضوابط حفظ السجلات والبيانات الإلكترونية عند الحديث عن توثيق السجل الإلكتروني(1).
· مساواة التوقيع الإلكتروني للتوقيع الخطي.
   يرى بعض المختصين أن للتوقيع الإلكتروني من القوة ما للتوقيع الحقيقي بل أعظم , لأن التزوير للتوقيع الحقيقي أسهل من اكتشاف كلمة السر أو الرقم السري , لأن الرقم السري غاية في الخصوصية ولا يكاد يراه أحد , أما التوقيع الحقيقي فيراه كل أحد , وهناك من يتمكن من تزويره بسهولة , لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل التوقيع الإلكتروني هو في ـــــــــــــــــــ
 (1) راجع ص (113).
قوة التوقيع الحقيقي أو اليدوي؟    
   وللإجابة على ذلك نقول: إذا تم التسليم بأن التوقيع الإلكتروني بشروطه وضوابطه التي ذكرناها سيكون أكثر قوة من التوقيع الحقيقي أو اليدوي من الناحية الفنية , فإنه لا يوجد إشكال في ذلك من الناحية الشرعية.

    ويُنبه إلى أن الاتفاق على أن التوقيع الإلكتروني بشروطه يفوق في قوته التوقيع الحقيقي من 
جهـة تحديد شخصية صاحبه, ومن جهة تحقق إرادته للتعـاقد , لأنه شيء يعتبر من أخص
الأشياء التي ترتبط بالمرء ارتباطاً وثيقاً(1).

   وقد نص نظام التعاملات الإلكترونية على أن التوقيع الإلكتروني يعد بمنزلة التوقيع الخطي , ويكون له آثاره النظامية نفسها إذا اشترط وجود توقيع خطي على مستند أو عقد أو نحوه , وتم التوقيع الإلكتروني وفقاً لهذا النظام , وقد ذكرنا نص النظام في ذلك عند الحديث عن وظيفة التوقيع الإلكتروني.

· توثيق التوقيع الإلكتروني.
   عقود التجارة الإلكترونية تتم بين أشخاص عن بُعد , وقد لا يعرفون بعضهم , الأمر الذي يستوجب التيقُّن من إرادة التعاقد وصحتها ونسبتها إلى من صدرت منه , وهويته وطبيعة التعاقد ومضمونه.

    ولما كان التوقيع الإلكتروني يؤدي هذه الوظائف , وكان الأمر يستلزم وجود طرف ثالث محايد موثوق به , يوثق هذا التوقيع , ويصدق صحته وصحة نسبته إلى من صدرت منه , أوجد ما يسمى بمقدم خدمات التصديق.

   وقد اعتنى النظام بهذا الأمر اعتناءً عظيماً , حيث خصص لكل ما يتعلق بهذا الأمر الفصول الخامس والسادس والسابع والثامن , فنص على إنشاء مركز وطني للتصديق الرقمي يتولى ــــــــــــــــــ 
(1) "وأكدت أن هذه الوسيلة – أي التوقيع الإلكتروني- توفر الضمانات الموجودة للتوقيع اليدوي بل وتفوقها" 
     (نضال إسماعيل , أحكام عقود التجارة الإلكترونية , ص177).

الإشراف على المهام المتعلقة بإصدار الشهادات الرقمية وإدارتها , وجعل اختصاص إصدار التراخيص لمزاولة نشاط مقدم خدمات التصديق في المملكة وما يتعلق بذلك من مهام هيئة الإتصالات. 

   وقد خصص النظام الفصل السابع لواجبات مقدم خدمات التصديق ومسؤولياته في المواد (19 , 20 , 21 , 22) , ومما أوجبه النظام عليه: تحمل مسؤولية ضمان صحة المعلومات المصدقة التي تضمنتها الشهادة الرقمية وقت تسليمها , وصحة العلاقة بين صاحب الشهادة وبياناتها الإلكترونية , وتقع عليه مسؤولية الضرر الذي يحدث لأي شخص وثق – بحسن نية – بصحة ذلك(1).

ــــــــــــــــــ

 (1) انظر: د.عدنان الزهراني , (مصدر سابق) , ص153
المطلب الثاني : حجيـــة توثيـــق عقــــود التجـارة عبر الوســائط      

                        الإلكــترونيــة في الإثبـات
  وفيه فرعان : 
الفرع الأول: حجيـة توثيق عقـود التجـارة عبر الوسـائط الإلكتـرونية في الإثبات
                في الفقــه الإســـلامي:  
   التوثيق أمر مشروع لحاجة الناس إليه في معاملاتهم , خشية جحد الحقوق أو ضياعها , والأصل في مشروعية التوثيق ما ورد من نصوص شرعية , منها قوله تعالى: ﴿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ ﴾ [البقرة:282].

     والتوثيق يفيد عند حصول المنازعة , فإنه يصير مرجعاً عند التنازع والاختلاف(1).

· حصريَّة طرق الإثبات.
   اختلف العلماء في طرق الإثبات , هل هي محصورة ومحددة , أو ليست محصورة؟

   فذهب جمهور أهل العلم إلى أن طرق الإثبات محصورة فيما ورد به النص الشرعي , صراحةً أو استنباطاً , كالشهادة واليمين والإقرار(2).

    وذهب بعض أهل العلم إلى أن طرق الإثبات غير محصورة , بل كل ما يبين الحق ويظهره يكون دليلاً يقضي به القاضي ويبني عليه حكمه , ومن أشهر من ذهب إلى هذا ابن القيم – رحمه الله – حيث قال: " البيِّنة اسم لكل ما يبين الحق  ويظهره , ولم تأت بينة في القرآن مراداً بها الشاهدان , وإنما أتت مراداً بها الحجة والدليل والبرهان , مفردة ومجموعة , وكذلك 
ـــــــــــــــــ

(1) انظر: د. على الشهري , (مصدر سابق) , ص306

(2) انظر: زين الدين ابن نجيم , الأشباه والنظائر , دار الكتب العلمية , ص217 , وابن رشد , بداية المجتهد 
     (2/462) , وعلاء الدين احمد إبراهيم , طرق الإثبات الشرعية , ط3 , ص27

قوله(: (البينة على المدعي)(1) المراد به: أن عليه ما يصحح دعواه ليحكم له , والشاهدان من البينة , ولا ريب أن غيرها من أنواع البينة قد يكون أقوى منها , كدلالة الحال على صدق المدعي , فإنها أقوى من دلالة إخبار الشاهد"(2) , وقال: "والمقصود أن الشريعة لا ترد حقاً , ولا تكذب دليلاً , ولا تبطل أمارة صحيحة .. والمقصود أن البينة في الشرع: اسم لما يبين الحق ويظهره , وهي تارة تكون أربعة شهود , وتارة تكون ثلاثة بالنص في بينة المفلس , وتارة شاهدين , وشاهداً واحداً , وامرأة واحدة , فقوله ( : " البينة على المدعي" أي عليه أن يُظهر ما يبين صحة دعواه , فإذا ظهر صدقه بطريق من الطرق حُكِم له"(3).

   وقال: "ولا يقف ظهور الحق على أمر معين لا فائدة في تخصيصه به مع مساواة غيره في ظهور الحق , أو رجحانه عليه ترجيحاً لا يمكن جحده ودفعه ..., وقد ثبت في الصحيح عن النبي ( أنه سأله عقبة بن الحارث فقال: إني تزوجت امرأة , فجاءت أمة سوداء فقالت: إنها أرضعتنا , فأمره بفراق امرأته , فقال: إنها كاذبة , فقال: (دعها عنك)(4) .

     ففي هذا قبول شهادة المرأة الواحدة , وإن كانت أمة , وشهادتها على فعل نفسها .. وقد حكم سليمان بن داود – عليه السلام – لإحدى المرأتين بالولد , لترجُّح جانبها بالشفقة على الولد , وإيثارها لحياته , ورضا الأخرى بقتله , ولم يلتفت إلى إقرارها للأخرى به , وقولها: هو ابنها(5) , بل قد حكم الخلفاء الراشدون والصحابة ( في الزنا بالحَبَلِ , ومن ذلك ما أخرجه البخاري عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب ( قال: "والرجم في كتاب الله حـق على من زنى إذا أُحصـن من الرجـال والنسـاء , إذا قامت البينة إن كان الحَبَل أو 
ــــــــــــــــــ

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى , (17750) , والترمذي في السنن (1341) , وصحح إسناده الألباني   

      في إرواء الغليل (2661).

(2) انظر: ابن القيم الجوزية , الطرق الحكمية , تحقيق/ محمد حامد الفقي , ص12
(3) المصدر السابق , ص24 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات , باب شهادة المُرضِعة (5104).

(5) أخرجه البخاري في كتاب التفسير , باب قول الله تعالى: (ووهبنا لداود سليمان ..) (3427) من حديث

     أبي هريرة , وأخرجه مسلم , باب اختلاف المجتهدين(3592).
الاعتراف"(1) .. وهذا من أعظم الأدلة على جلالة فقه الصحابة وعظمته , ومطابقته لمصـالح

العباد , وحكمة الرب , وشرعه"(2).وهذا ما ذهب إليه بعض الباحثين(3) , خاصة أنه لم يرد في الشريعة دليل على قصر الاستدلال على طرق بعينها وعدم اعتبار ما سواها , وأن العصر الحديث جدَّت فيه من الطرق ما يتوصل به إلى الحقيقة بكل دقة.
   وبناء على هذا , فإن التعامل الإلكتروني , وعقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت , الموثقة بياناته ومعلوماته في سجل إلكتروني وفق وسائل وشروط فنية تؤكد سلامة المعلومات الواردة فيه , وتسمح بعرض المعلومات المطلوب تقديمها متى طلب ذلك , يعد دليلاً في الإثبات , وكذلك سجله الإلكتروني , فعند حدوث أي خلاف بين المتعاقدين , فإنه يصح الاعتماد على التعامل الإلكتروني أو السجل الإلكتروني كدليل في الإثبات وإنهاء الخصومة. 

· اعتبار الكتابة من طرق الإثبات.
   اختلف أهل العلم في جعل الكتابة طريقاً من طرق الإثبات , على أقوال:

   القول الأول: أن الكتابة ليست طريقاً للإثبات , وهو مذهب الجمهور(4) , ومن أدلتهم:

  1- أن الخطوط تتشابه ويصعب تمييزها , وتحتمل التزوير , فلا تكون حجة ودليلاً في الإثبات , وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال.

       ويجاب عن ذلك بأن التشابه نادر , والنادر لا حكم له , وكذلك فإن كشف التزوير ممكن بالنسبة لأهل الخبرة , وكذلك فإن الشهادة يمكن أن يرد عليها التزوير , واليمين يمكـن أن يرد عليـه الكـذب , ومع ذلك فإن لا يمنـع من الاحتجاج بهما.

ــــــــــــــــــــ

 (1) أخرجه البخاري في كتاب المحاربين , باب رجم الحُبلى في الزنا إذا أحصـنت (6829) , وأخرجه مسلم 

      في صحيحه في كتاب الحدود , باب رجم الثيِّب في الزنا (4513).
 (2) انظر: ابن القيم الجوزية ، أعلام الموقعين عن رب العالمين , دار الجيل (1/89).

 (3) انظر: د. علي الشهري , (مصدر سابق) , ص 310

(4) انظر: ابن نجيم , الأشباه والنظائر , ص217 , وابن عابدين , الوجيز , دار المعرفة , ط1399هـ        

     (2/241).
  2- أن الكتابة قد تكون للَّعب والتجربة , فلا تكون حجة في الإثبات.

     وأجيب عن ذلك , بأن هذا احتمال بعيد , ولا تسقط به حجية الكتابة كدليل في الإثبات. وفي كلام ابن القيم السابق ما يشفي في هذه المسألة.

   القول الثاني: أن الكتابة وسيلة من وسائل الإثبات , وهو ما ذهب إليه المالكية(1) ورواية عند أحمد(2) , وبعض أهل العلم , كابن القيم وابن فرحون وغيرهم , ومن أدلتهم:

  1- قوله تعالى: ﴿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ     ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨﭩ ﭪ﴾

[البقرة:282] , ووجه الدلالة من الآية , أنها أَمَرت بالكتابة , وجعلتها وثيقة للاحتجاج بها في المعاملات , وإلا فلا معنى للأمر بها.

  2- أن الرسول ( استعمل الكتابة في جميع المجالات, فكانت وسيلة لتبلغ الرسالة , وكتابة الأحكام الشرعية , وفي المعاهدات والصلح.. وغير ذلك.
  3- أن الصحابة ( اعتمدوا على الكتابة , وما فعله الصحابة رضوان الله عليهم من جمع المصحف وكتابته خير شاهد على ذلك , بل نُقل إجماعهم على العمل بالخط.
   ولهذا .. فالذي تميل إليه النفس وترتاح , أن الكتابة وسيلة من وسائل الإثبات لقوة أدلته , ولحاجة الناس إلى استعمال الكتابة , ولشيوعها واستخدامها في العقود والتوثيق.

   وبناء على هذا , فإن الكتابة الإلكترونية المستخدمة في التجارة الإلكترونية , سواء عبر الفاكس , أو عبر الإنترنت , أو غيرها , تعتبر طريقاً من طرق الإثبات , وحجة معتبرة عند التنازع في عقد التجارة الإلكترونية متى توفرت شروط حجية الكتابة في الإثبات في الفقه الإسلامي وهي:
ـــــــــــــــــ

(1) انظر: ابن فرحون , تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام , دار الكتب العملية , ط1 
     (1/284).

(2) انظر: ابن القيم , الطرق الحكمية , ص204
   1- أن تكون الكتابة مستبينة , أي ظاهرة وواضحة من حيث القدرة على قراءتها ومن حيث وضوح معناها ومضمونها.

    2- أن تكون الكتابة ثابتة ومحفوظة بحيث تظل باقية , ويمكن الإطلاع عليها في أي وقت وهو ما نص عليه نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.

   3- أن تكون بالشكل والصفة المتعارف عليهما , بحيث تتضمن الكتابة اسم المرسل والمرسل إليه , أو الدائن والمدين ونحوه.

   ونخلص في هذه المسألة إلى أن التعامل الإلكتروني المثبت في سجل إلكتروني – بشروطه النظامية – والمذيل بتوقيع إلكتروني تشهد له جهة محايدة بصحته , دليل مؤكد في الإثبات شرعاً ونظاماً , إذ إن كل جزئية مما ذُكر تكفي دليلاً بمفردها , فتقوى هذه الأمور ببعضها لتكون دليلاً قوياً في الإثبات وقاطعاً للخصومة , وهذا ما ذهب إليه د. علي الشهري(1) , وهو المتوافق مع تطور العلم ووسائل الاتصال , ومع صلاحية الدين وأحكامه لكل زمان ومكان.

الفرع الثاني : حجية توثيق عقـود التجـارة عبر الوسـائط الإلكترونية في الإثبات في 
               نظـام التعاملات السعودي : وفيه مسألتان :
· المسألة الأولى: التعامل الإلكتروني في النظام السعودي.
   نص نظام التعاملات الإلكتروني على أنه: " يعد السجل الإلكتروني أصلاً بذاته عندما تستخدم وسائل وشروط فنية تؤكد سلامة المعلومات الواردة في ذلك السجل.." (2) , ونص كذلك على أن التعامل الإلكتروني يُقبل دليلاً في الإثبات إذا استوفي سجله الإلكتروني المتطلبات المذكورة في النظام(3).

ــــــــــــــــ
(1) مرجع سابق , ص318

(2) المادة الثامنة من النظام.
(3) الفقرة 1 , 2 , 3 , 4 من المادة التاسعة في النظام.
ونص النظام كذلك على جواز قبول التعامل الإلكتروني قرينة في الإثبات حتى وإن لم يستوف سجله الإلكتروني المتطلبات المذكورة في النظام(1). 

   ونص أيضاً على أن التعامل الإلكتروني يعد حجة يعتد بها في المعاملات, وأنه يراعى عند تقدير حجيته مدى الثقة في الآتي:

   أ- الطريقة التي استخدمت في إنشاء السجل الإلكتروني أو تخزينه أو إبلاغه , وإمكان التعديل عليه.

   ب- الطريقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات.
   ج- الطريقة التي حُددت بها شخصية المنشئ(2).
    المسألة الثانية: السجل الإلكتروني وحجيته في الإثبات.
   السجل الإلكتروني هو بمنزلة المستند الكتابي , وقد نص نظام التعاملات الإلكترونية على حجية التعاملات والسجلات الإلكترونية , وأن حجيتها ملزمة , وأنه لا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ , ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت بشكل إلكتروني , بشرط أن تتم تلك التعاملات والسجلات بحسب الشروط المنصوص عيها في هذه النظام(3).

   وأكد النظام على أن السجل الإلكتروني حجة يُعتد به في المعاملات , وأن تقدير الحجية يبنى على مدى الثقة في الطريقة التي استخدمت في إنشاء السجل الإلكتروني أو تخزينه أو إبلاغه , فإذا وثق بتلك الطريقة كان السجل حجة يُعتد به في المعاملات , وبناء على هذه الحجية الملزمة يكون حجة ودليلاً في الإثبات(4).
   ونص النظام على شرط كون السجـل الإلكتروني مستوفياً للشروط الكتابية أو لشروط الحفظ , وقد ذكرنا تلك الشروط عند الحديث عن توثيق السجل الالكتروني , ويمكننا القول 
ـــــــــــــــــــ

(1) (2) المرجع السابق.
(3) الفقرة الأولى من المادة الخامسة من النظام.

(4) انظر: د. على الشهري , ص322
بأن السجل الإلكتروني يكون – عند استيفاء تلك الشروط – دليلاً قوياً في الإثبات(1).
   ونص كذلك على أن السجل يُعدُّ صادراً من المنشئ إذا أرسله بنفسه أو أرسله شخص نيابة عنه , أو أرسله بوساطة منظومة آلية برمجها المنشئ لتعمل بالنيابة عنه(2). وهذا يعني أن السجل الإلكتروني يعد حجة على منشئه , وبالتالي يكون دليلاً في الإثبات.
· حجية التوقيع الإلكتروني في الفقه الإسلامي والنظام السعودي.
    وبعد الحديث عن التوقيع الإلكتروني يرد السؤال: هل التوقيع الإلكتروني كفيل بإثبات التعاقد كأي وسيلة أخرى من سائل الإثبات المقبولة شرعاً ونظاماً؟

   الجواب: قبل الحديث عن مدى اعتباره في قوة وسائل الإثبات الشرعية , يجب التنبيه أولاً إلى أن التوقيع الحقيقي ليس سوى قرينة لصالح الطرف الآخر , ولا يرتقي في قوته إلى مرتبة الإثبات بالإقرار أو بالشهادة , لأنه معرَّض لإنكار من نسب إليه التوقيع , حيث يتم دفعه بالتزوير , وهو دفع مقبول شرعاً , وسائغٌ عقلاً , ولا سبيل للمدعي عندها على المدعى عليه إلا إلى طلب يمينه , فإن حلف سقطت الدعوى , وإن ترك المدعي دعواه تُرِك , وذلك لما ثبت من حديث الأشعث ابن قيس قال: "كـان بيني وبين رجـل خصـومة في شيء , فاختصمنا إلى رسول الله ( فقال: "شاهداك أو يمينه".
   فقلت له: إنه إذن يحلف ولا يبالي!

   فقال النبي (: "من حلف على يمين يستحق بها مالاً وهو فيها فاجر , لقي الله وهو عليه غضبان" , فأنزل الله تصديق ذلك: ﴿ ﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ        ﯴ  ﯵ  ﯶ     ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ   ﰀ   ﰁ  ﰂ  ﰃ
ﰄ  ﰅ   ﰆ  ﰇ  ﰈ   ﴾ [آل عمران](3).

ــــــــــــــــــ

(1) انظر: نضال إسماعيل برهم , (مرجع سابق) , ص154

(2) المادة الثانية عشرة من النظام.
(3) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات , باب اليمين على المدعي عليه .. (2670) , ومسلم , باب وعيد 
     من اقتطع حق المسلم بيمين فاجرة بالنار (372).

  أما التوقيع الإلكتروني فيمكن اعتباره دليلاً أقوى في الإثبات من التوقيع الخطي أو الحقيقي , وذلك لكونه لا يطلع عليه إلا صاحبه , وكذلك لصعوبة تزويره , وإذا نظرنا إلى التوقيع الإلكتروني نجد أن هناك توافقا عالميا من قبل أهل الخبرة والمعرفة على أنه على درجة عالية جدا من الأمان ، بحيث يصعب تقليده ، مما حدا بالقوانين أن تعتد به في الاحتجاج , ولهذا كان أقوى من حيث الإثبات من التوقيع الخطي.
   وقد نص النظام على قبول التوقيع الإلكتروني دليلاً في الإثبات , وذلك إذا استوفى سجله الإلكتروني متطلبات حكم المادة الثامنة من النظام وما نصت عليه المادة العاشرة من اللائحة , - وهي الشروط التي ذكرناها آنفاً عند الحديث عن واجبات الموقِّع في نظام التعاملات الإلكترونية السعودي - , بل نص النظام على جواز قبول التوقيع الإلكتروني قرينة في الإثبات وإن لم يستوف سجله الإلكتروني تلك المتطلبات(1) , ونص كذلك على مساواة التوقيع الإلكتروني للتوقيع الخطي , وأن له الآثار النظامية التي تترتب على التوقيع الخطي(2).

    ونص كذلك على حجيته في المعاملات(3) , وأن الأصل إذا قدم التوقيع الإلكتروني في إي إجراء شرعي أو نظامي فإن ذلك يقتضي صحة نسبة التوقيع الإلكتروني للشخص المحدد في الشهادة الرقمية , وأنه هو الشخص الذي وضعه , وللغرض المحدد لذلك , وممن ذهب إلى حجية التوقيع الإلكتروني قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني المصري , والقوانين الأردني والكويتي والإماراتي , بالإضافة إلى ما نحن بصدده وهو القانون السعودي.

   وأما عن شروط حجية التوقيع الإلكتروني في الفقه الإسلامي , فإننا نتقيد بالشروط التي وضعها النظام باعتبارها الشروط الشرعية لحجية التوقيع الإلكتروني , وذلك لأمرين:

   الأول: أنه لم يرد النص على التوقيع الإلكتروني في الشريعة الإسلامية إلا ما جاء عن بعض الباحثين المتأخرين , حيث أن التوقيع الإلكتروني يعتبر نوعاً جديداً من أنواع التوقيع , ولم ـــــــــــــــــــــــ

(1) المادة التاسعة من النظام.

(2) الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من النظام.
(3) الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة من النظام.
يمض على ابتكاره سوى سنوات قلائل , ولذلك فإن له ضوابط وشروط تنبني على المعرفة التامة للجوانب الفنية للتوقيع الإلكتروني وتقنيته.

   الثاني: أنه ليس في شروط حجية التوقيع الإلكتروني التي وضعها نظام التعاملات الإلكترونية السعودي ولائحته التنفيذية ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

   لهذين الأمرين رأيت أن تكون الشروط الواردة في النظام ولائحته هي الشروط الشرعية لحجية التوقيع الإلكتروني.

   وهنا يتضح لنا أن السجل الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني يعدان حجة ملزمة ودليلاً في الإثبات شرعاً ونظاماً.

   وبعد هذا الإيضاح لمسألة حجية السجل الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني , يبقى السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام , وهو: ماذا لو نشأ نزاع بين طرفين – سواء كانا وطنيين , أو من بلدين مختلفين – ناتج عن معاملة تجارية إلكترونية , فما هو القانون الواجب التطبيق على هذه المعاملة , وما هي المحكمة المختصة بالتصدي لنظر هذه النزاع؟

· القـانون الواجب التطبيـق والمحكـمة المختصـة في النزاعـات الناشئـة عن التجـارة الإلكترونية.
   يقول أستاذنا فضيلة أ.د عطية عبدالحليم صقر.. وفقه الله في نهـاية حديثه عن مشكلات 
التجارة الإلكترونية في بحثه المعنون بـ: (قضايا ومشكـلات التجـارة الإلكترونية في الدول 

النامية): " فإن هناك إشكالاً ثامناً على قانون التجارة الإلكترونية أن يتصدى له , وهو تحديد القـانون الواجب التطبيق , والمحاكم المختصة بالتصدي للنزاع في التجـارة الإلكترونية ..".   وجواباً على هذين الإشكالين نقول: إن النزاعات الحاصلة بين أطرافها – ومنها النزاعات الحاصلة في تعاملات التجارة الإلكترونية - إما أن تكون بين وطنيين أو بين أجانب , أو بين وطني وأجنبي ..

   فإذا كانت المنازعة ذات طرف أجنبي , فهنا تنشأ مشكلة ما يسمى بـ (ظاهرة تنازع القوانين) , وإلى هذا أشار فضيلته عند حديثه عن عناصر العلاقة ذات الطابع الدولي بقوله: 
" .. والأمر إذن يتطلب اختيار أنسب القوانين وأكثرها انسجاماً مع نوع العلاقة ذات الطابع الدولي وذلك عن طريق المفاضلة بين قوانين الدول المتصلة بالعلاقة .. وقد استقر الرأي على تسمية عملية المفاضلة السابقة بظاهرة تنازع القوانين.."(1).

   وحول وجود حل لتلك المشكلة فقد أشار فضيلته إلى وسائل حل مشكلة تنازع القوانين , ومن أبرزها ما يسمى بـ (قواعد الإسناد) , وهي: "القاعدة التي تشير إلى القانون الواجب التطبيق لحكم العلاقة ذات الطابع الدولي عن طريق ضوابط تستمد أساساً من معطيات العلاقة ذاتها"(2) , وأن على القاضي التي ترفع أمامه الدعوى ذات العنصر الأجنبي أن ينظر قبل سماع الدعوى في قواعد الإسناد في نظام المرافعات في دولته.

   أما القانون الواجب التطبيق في القضايا المرفوعة أمام القاضي السعودي فسنعرف هذا عند الحديث عن قواعد الاختصاص القضائي , والذي لا يتكفل مباشرة بإعطاء الحل الموضوعي للنزاع , وإنما يتكفل بتحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات إقامة الدعوى وسير الخصومة في المنازعة ذات الطابع الدولي.
    أما بالنسبة للاختصاص القضائي الدولي , فإن وجود عنصر أجنبي في المنازعة يؤدي إلى تزاحم محاكم عدة دول لنظر نفس النزاع , وهو ما يعرف بتنازع الاختصاص القضائي.

   وقد عُني المنظم السعودي في نظـام المرافعـات الشرعيـة في مواده من 24 - 28 من
النظام بتحديد نصيب محاكم المملكة من ولاية القضاء إزاء غيرها من محاكم الدول الأخرى المتصلة بعناصر النزاع ذات الطابع الدولي .. وترك للقاضي المطروح أمامه النزاع حرية اللجوء إلى قواعد الإسناد في أنظمته الوطنية , لتحديد القانون الواجب التطبيق , ما يعني إمكانية أن يطبق القاضي قانون دولته , أو قانوناً آخر غير قانون دولته.
   وأشار أ.د عطية حفظه الله .. إلى عدد من المبادئ في نظام المرافعات الشرعية السعودي والتي تتعلق بهذه المسألة , منها:

ـــــــــــــــــ

(1) أ.د عطية صقر .. من منهج (النظام الدولي الخاص) لمرحلة الماجستير (قسم الأنظمة) ص29.
(2) أ.د عطية صقر .. من منهج (النظام الدولي الخاص) لمرحلة الماجستير (قسم الأنظمة) ص40
      1- أنه ينعقد لقضاء المملكة ولاية النظر في أية منازعة ترفع على سعودي , وإلى هذا 
أشار نظام المرافعات , حيث نص على: " تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على
السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختار في المملكة , فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار واقع خارج المملكة"(1) , ويُفهم من هذا النص أن المنظم السعودي قد أخذ بضابط جنسية المدعى عليه - وفقاً لمبدأ شخصية الأنظمة - لعقد الاختصاص القضائي للمحاكم السعودية , ولو لم يكن له إقامة في المملكة , وحتى لو وجدت رابطة مالية أو مصالح ونحوها تربطه بالمملكة , ويستوي في ذلك الشخص الطبيعي والإعتباري , لكون النظام لم يستثنِ شخصية عن أخرى.

   وقد استثنى النظام من هذا الأصل الدعاوى العينية العقارية المتعلقة بعقار واقع خارج المملكة , وعلى هذا , فكل دعوى ترفع على سعودي , فتختص بها المحاكم السعودية , حتى لو وجد من بين أطراف النزاع طرف أجنبي , إلا ما استثناه النظام , وهي الدعاوى العينية العقارية الواقعة خارج أراضي المملكة.

  2- خضوع الأجانب المقيمين في المملكة لولاية القضاء السعودي – وفقاً لمبدأ إقليمية الأنظمة - , وإلى هذا أشار نظام المرافعات الشرعية السعودي , حيث نص على أنه: " تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة , فيما عدا الدعـاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة"(2) , وبموجب هذه المادة فإن محاكم المملكة تختص بنظر الدعاوى التي ترفع على أجنبي الذي له بها محل إقامة , فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.

 يشار إلى أن أخذ نظام المرافعات السعودي بضابط الجنسية في تحديد محاكم الاختصاص

الوطنية وتقريرها هو ما يتفق مع قاعدة (أن المدعي يتبع المدعى عليه) وهي القاعدة المعمول بها في قوانين المرافعات في الدول الحديثة.
ـــــــــــــــــــ

(1)  المادة 24 من نظام المرافعات.
(2)  المادة 25 من نظام المرافعات.
   3- أن محاكم المملكة لها ولاية النظر في الدعاوى المتعلقة بالأموال التي توجد على إقليمها, وفي الدعاوى المتعلقة بالتزامات نشأت أو تنفَّذ فيها , وإلى هذا أشار نظام المرافعات , حيث 
نص على أنها: " تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس
له محل إقامة عام أو مختار في المملكة في حالة ما إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة , أو بالتزام تعتبر المملكة محل نشوئه أو تنفيذه"(1)  , ويرى أ.د عطية , أنه يستوي في الأموال الموجودة في المملكة أن تكون منقولة أو عقارية , كما يرى أن انعقاد الاختصاص لمحكمة موقع المال , إنما ينبني على أساس أنها الأقدر من غيرها على الفصل في الدعوى , لما قد تستلزمه هذه الدعوى من إجراء تحقيقات لا تتيسر إلا لها , فضلاً عن قدرتها على تنفيذ ما يصدر عنها من أحكام(2). والله أعلم.

ــــــــــــــــــ

 (1) الفقرة 1 , 2 من المادة 26 من نظام المرافعات.

(2) مستفاد من كلام فضيلة أ.د عطية من منهج (النظام الدولي الخاص) ص65.  
الخــــــــــاتمة

    أخيراً: فإن الباحث قد توصل من خلال هذا البحث إلى النتائج الآتية:

1-  أن التجارة الإلكترونية هي عبارة عن عملية تبادل السلع والخدمات المالية عبر الوسائط 

      الإلكترونية.

2- أن أهم الوسائط الإلكترونية هي واسطة الإنترنت باستخدام جهاز الحاسب الآلي , نظراً 

     لانتشارها وكثرة استخدامها , وضخامة الأموال المتداولة عبرها.

3- أن التجارة الإلكترونية بجملتها مباحة شرعاً ونظاماً , وأن فيها تحقيقاً لمصلحـة أطراف  

    العقد , وأما ما يتخللها من عقود محرمة , فتأخذ حكم التجـارة العادية التي تتضـمن 
    بنوداً محرمة , كالربا.

4- أن التعامل التجاري عبر الوسائط الإلكترونية يتمتع بقدر كبير من الأمان , وأن التخوف   

    الذي يمنعنا من استخدامها هو تخوف غير مبرر , وأنه لا داعي للقلق منها , وأن الأمر أقل                

    مما هو متصور.

5- أن التحقق من شخصية العـاقد عبر الوسـائط الإلكترونية ممكن , وأن التحقق يختلف 
  باختلاف الواسطة الإلكترونية , كما بينا ذلك في ثنايا البحث.

6- أن عرض السلعة هو المرحلة الأولى من المراحل العملية لإجراء التعامل التجـاري , وأن  

   عرض السلعة عبر الوسائط الإلكترونية ممكن , وهو يختلف كذلك بحسب نوع الواسطة.

7- أن السلع التي تتداول عبر التجارة الإلكترونية هي على نوعين: الأول: ما لا جـرم لها ,  

    وهي ما يمكن تسليمها عبر الواسطـة الإلكترونية , الثاني: مالها جـرم , وهي ما يحتاج
    تسليمها إلى شحن , وأن شركة الشحن هي وكيلة عن المشتري وكالة بأجر.

8- أن من السلع ما لا يحتـاج إلى تأمين , كالسلـع التي يتم استلامها من خلال الالتقاء
المادي بين أطراف العقد , وأن من السلع ما يحتاج إلى تأمين , كالسلع التي يتم استلامها مباشرة عبر الإنترنت , أو التي تحتاج إلى شحن عبر وكيل الشحن لإيصالها للمشتري.

9- أن التأمين نوعين: تعاوني وتجاري , وأن الذي يستخدم في التجـارة الإلكترونية هو  

    تأمين تجاري , وأن من العلماء من يرى تحريم التأمين التجاري , كهيئة كبار العلماء في  

    المملكة ومجمع الفقهي الإسلامي , ومنهم من يرى جـوازه , كالشيـخ مصطفى الزرقا 
    وغيره , وأن التأمين التعاوني جائز في رأي أغلب الفقهاء , عدا بعض الباحثين , وأن من 
    العلماء من لا يفرق بين خصائص نوعي التأمين , وقد خلصت إلى أن من يرى إباحـة  

    التأمين التجاري فإنه يترتب على رأيه إباحة التأمين على التجـارة الإلكترونية , وأن من 
    يرى تحريمه فإنه يلزمه إما منع التجارة الإلكترونية التي لا غنى لها عن التأمين , أو التفريق  

    بين ما إذا كان التأمين مستقلاً أو ضمنياً.

10- أن الشروط في عقود التجارة إما أن يستلزمها مقتضى العقـد , وهي واجبة التوافـر  

      ويجب الالتزام بها , أو تكون خارجة عن مقتضى العقـد وفيها مصلحة لأحد العاقدين    

      أو كليهما , وهي جائزة ويجب الإلتزام بها , بشـرط أن يكون الإلتزام من مصلحة  

      العقـد , وألا ينافي مقتضى العقد , وإلا فلا.

     وأن الشروط الشرعية الواجب توافـرها في عقود التجـارة العادية هي أيضاً متوافرة في  

     عقود التجارة الإلكترونية.

11- أنه يشترط في أهلية العاقد في عقود التجارة الإلكترونية ما يشترط في أهلية العاقـد في 
      التجارة العـادية , وأنه لا بد من الولاية عند إبرام العقـد , وأنه يمكـن التحقق من 
      ولاية العاقد وشخصيته عبر الوسائط الإلكترونية وخصوصاً عبر الإنترنت , من عـدة 
      طرق , كالتحقق عبر مقدم خدمات التصديق.

12- أن صيغة العقد تعود للعرف , ولا يوجد صيغة محددة شرعـاً , بل كل ما يدل على 
      الرضا , فهو إيجاب وقبول.

13- وتبين كذلك جواز استخدام التجارة الإلكترونية بالصوت , أو الصوت والصـورة , 
      المباشرة وغير المباشرة , وغيرها كوسائل للإيجـاب والقبـول لإنشاء عقود التجـارة 
      الإلكتـرونية للتعبير عن الإرادة.

14- أن مجلس العقـد في عقود التجـارة الإلكترونية يأخذ حكـم مجلس العقد في عقود 
      التجـارة العادية , وهو المكان والزمان الذي صدر فيه القبول.

15- أن الخيارات المترتبة على مجلس العقد في التجارة الإلكترونية عبر الوسائط الإلكترونية 
     هي خيارات : الإيجاب , والقبول , والمجلس , وقد بيَّناها في ثنايا البحث.

16- أن الثمن يدفع في عقود التجارة الإلكترونية عبر وسائله التي ذكرناها , والتي هي مباحة 

    بمجملها إذا توفرت الشروط والضوابط الشرعية , إضافة إلى الدفـع التقليدي في حالات

    أخرى. 

17- أن المعقود عليه في التجارة الإلكترونية – سواء كان سلعة أو خدمة – يسلم مباشرة

       عبر الواسطـة الإلكترونية , أو بالطرق العادية , وأنه يجب على البائع أن يخلي بين 

       المشتري وبين السلعة أو الخدمة.

18- أن البيع بالأنموذج وبالوصف هو بيع جائز إذا تم العلم بالمبيع علماً يرفع عنه الجهالة   

      والغرر.

19- أنه يجب على البائع ضمان المبيـع قبل تسليمه إلى المشتري , وأن كثيراً من عقـود 
     التجـارة الإلكترونية تحرص على تأكيد حق العميل في الضمان , وأن يتمتع بضمان

     اتفاقي إلى جانب الضمان الشرعي والنظامي.

20- أنه يثبت الخيار بأنواعه في عقود التجارة الإلكترونية كثبوته في التجارة العادية , وهو 
      ما تهتم به كثير من قوانين التجارة الإلكترونية ,وما يعرف بمسألة رجوع العميل وإنهاء 
      عقده وفسخه.

21- أن المنظم السعودي اهتم بتوثيق عقود التجارة الإلكتـرونية بما يؤدي إلى صحتهـا ,  

      وقطـع النزاع عند الاختلاف , كحفظ التعاملات الإلكترونية , وكتابتها , والتوقيـع 
      الإلكتروني عليها , وتصـديق التوقيع , وأن ذلك كلـه موافق لأحكـام الشريعـة   

      الإسلامية في مسألة التوثيق والإثبات.

22- أن الكتابة الإلكترونية المسجلة تقوم مقام الكتـابة الخطية إذا استوفت شروطهــا 
      النظامية.

23- أن التوقيع الإلكتروني له طرق عـدة , ويمكن استحداث طرق أخرى , وأنه شرعـاً 
      ونظامـاً يحمل قوة التوقيـع الخطي , بل ربما كان أقوى , لكونه يعتمد على أشيـاء  

      خصوصيـة لا تقبل التزوير.

24- أن طرق الإثبات في الشريعة الإسلامية ليست حصرية على رأي بعض الفقهاء , وأن 
      الإثبات يكون بكل ما يدل على الحق وظهوره.

25- أن المنظم السعودي اعتبر السجل الإلكتروني حجة في الإثبات إذا استوفى شروطه.

26- أنه في حالة وجود نزاع ناشئ عن التجـارة الإلكترونية ,فإنه بحسب نظام المرافعات  

      السعودي وكذلك أنظمة المرافعات في الدول الحديثـة , أن المدعي يتبع محكمة المدعى  

      عليه , وأن القضـاء السعودي ينظر في كل قضية أحد أطرافها سعودي الجنسية , إلا 
      ما يستثنى من ذلك , وأن الأجانب المقيمين في المملكة يخضعون للنظام السعودي.
   ويوصي الباحث بما يلي:

  1-  أن يوضح المنظم السعودي في المرحلة القادمة آلية التحقق من شخصية العاقد وأهليته , سواءً كان شخصاً طبيعياً أو الإعتباري.

2- أن يبين النظام السعودي إجراءات التراجع عن الإيجاب أو القبول في أي تعامل إلكتروني , ومدى إمكانية ذلك.

3- أن يبين النظام السعودي مسألة الخيار في العقود الإلكترونية بشكل عام , وما يتعلق منها بالتجارة بشكل خاص.
4- أن يبين النظام السعودي أحكام المعقود عليه , سواءً كان سلعة أو غيره , وسواءً كان التعامل تجارياً أو غير تجاري.
5- أن يبين المنظم السعودي مسألة إجراءات دفع الثمن عبر الوسائط الإلكترونية والإحتياطات اللازمة لذلك.
والله أعلم ..
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